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 شكر وعرف ان
 
 
 

 على الحبيب المصطفى والصلاةبسم الله الذي سبب الاسباب وفتح الابواب وجعل بر الوالدين في الكتاب 

 اما بعد

أتوجه بالشكر الخاص  المناسبةوبهذه  المذكرةانجاز هذه  بإتمام ،الدراسيةفي مسيرتنا  الخطوةهذه  لإتمامالحمد لله الذي وفقنا 

 هذا البحث وما قدمته لنا لإنجاز" ياحي مريم" على اشرافها وتتبعها الفاضلةستاذتي للأستاذةالمشرفةأ

 .ةمنتوجيهات قيم

 .ةهذه المذكر ةعناء مناقش اتكلفوالمحترمين الذين للجنةاتوجه بالشكر الىاعضاء أكما 

 ختي نور الهدىألى سندي وقوتيإتقدم بجزيل الشكر أن أكما لا يفوتني 

 ،ندتني في دراستيهاجر مسيليانستني وسآلى من إو

 فجزاه الله عني كل خير الإنسانيةالدكتور بن عبد الرحمن الياس رمز  للأستاذتوجه بشكر خالص أكما 

 .ولكل منساهم في اتمام هذا العمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إهداء
 جهدي هذا الى:  ةاهدي ثمر

وما كنت بغير ما  الجامعةالى الذين علموني في  ،باسمهوالاخوات كل  والأخوةالوالدين الكريمين حفظهما الله 

 قدمأنا ذا أو بغير قصد وها أساءاتي قصدا إلى الذين وقعت عليهم إو ،علموني شيئا مذكورا

  ،ثناء دراستيألى الذين كانوا برفقتي ومصاحبتيإو ،طلب مسامحتهم ليألهم ندمي و 

كبرى من حياتي الذي تعبت  ةهدي هذا الجهد الذي اعتبره قطعأ ،ةالدراسي ةلى هذه المرحلإلى كل من ساهم في وصولي إو

 حتفظ لنفسي بذكرى أفي انجازه لكي

 هذه السنوات الخمس في مساري الجامعي 

 كل من ذكرتهم.ل
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 ،جنبي المباشر دورا كبيرا في تطور الاقتصاد العالمي عبر التاريخيلعب الاستثمار الأ
التي ساعدت على  الدوليةمن قبل العديد من الدول والمنظمات  الواسعويحظى بالاهتمام 
لى تبني سياسات تساهم في إ الناميةسعت الدول  دفق ،جنبي المباشرتشجيع الاستثمار الأ

إذ يعتبر التوازن  ، والخارجية الداخليةتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التوازنات 
من السياسات  ةمن خلال جمل التنميةلتحقيق  الرئيسيةالاقتصادي من بين الاهداف 

 .الاستثماريةخصوصا ما تعلق بالسياسات  اديةالاقتص

وتوسيع المشاريع  ةنشاء مشاريع جديدإعن  ةعبار »نه أيعرف الاستثمار الاجنبي ب
سهم احدى الشركات مع أ متلاكهلام أجنبي بالكامل للمستثمر الأ ةسواء كانت مطوق ةالقائم

عليه ويرافق الاستثمار المذكور انتقال التكنولوجيا  والرقابةالمشروع  ةدار إاكتساب الحق في 
 1.«ففي البلد المضي متكاملة ةنتاجيإبعمليات  والقياموالمهارات 

سواء كان ،قيام المستثمر الغير الوطني  ،يضا بهذا النمط من الاستثمار أويقصد 
نشاط تجاري في الدول بحيث يخضع هذا النشاط  ةبممارس ،شخصا طبيعيا او معنويا

المشروع التجاري  لرأسمال الكاملةلسيطرته وتوجيهه سواء كان ذلك عن طريق ملكيته 
تكفل له  ةمعين ةس المال الوطني بنسبأو عن طريق مساهمته مع ر أ «ةتجاري ةشرك»

 المشروع. ةدار إعلى  السيطرة

 ةموال وزيادويعتبر الاستثمار الاجنبي المباشر مصدرا هاما لتدفق رؤوس الأ
  ةالاقتصادي ةالتنمي ةالتي تلعب دورا كبيرا في دفع عملي الأجنبيةالاحتياطات في العملات 

الاستثمار الاجنبي المباشر شكل  يأخذهذا وقد  ،في النمو الاقتصادي بشكل عام والمساهمة

                                                 
دار غيداء للنشر والتوزيع  ،الاستثمار الاجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة ،عدنان داود محمد العذاري -1
 .55ص،ه1437-م2016،الطبعة الأولى ،
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و من خلال أ ،ةالمتجدد ةوالطاق ةالتحتي ةفي العديد من القطاعات مثل البني ةمشاريع جديد
 المستقبلة الدولةفي  القائمةو جزئي لبعض الشركات أشراء الاصول بشكل كلي  ةادإع

ن التغييرات التي يشهدها العالم وفي ظل الانفتاح أجنبي المباشر لتدفقات الاستثمار الأ
والاستثمار في مجال البحث والتطوير  والشراكةالعالمي واقتصاد السوق تفرض التعاون 

ات في مجال تحسين مناخ الاعمال واليات الانعاش لاسيما الصناعي وتبادل الخبر 
  .الاقتصادي

فرزتها أمع جميع التطورات التي  يةمن هذا المنطلق عملت الجزائر على التعامل بجد
تخفيف من لل الراميةوذلك من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات  ،العالمية الاقتصادية ةزمالأ
للاستثمار الموجه نحو جلب  السياسيةالاوجه واتخاذ التدابير  المتعددة مةثار هذه الاز آ

من خلال رسم سياستها  ،لتدفقات رؤوس الاموال الناظمة البيئةوتعزيز  الأجنبيةالاستثمارات 
 .الاستثمارية

  :نهاأالاستثمار على  ةحيث تعرف سياس

ي مجتمع أفي  ةالدولساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها من القواعد والأ ةمجموع»
في  الزيادةكبر قدر ممكن من أطار تحقيق إوفي  الاقتصاديةمن الاهداف  ةلتحقيق مجموع

والاقاليم  والأنشطةمع توزيع الاستثمارات في القطاعات  ،لاقتصاد القوميل الإنتاجية الطاقة
 ».2هالشكل الذي يحقق اعلى معدل نمو اقتصادي ممكن خلال فتره زمنية محدد الاقتصادية

التي سمحت بدخوله  الثمانية التطبيقيةن قانون الاستثمار الجديد ونصوصه إلذا ف
 الاستراتيجيةفي تحقيق الاهداف  المساهمةنها أمن ش الأخيرةوهذه  ،الفوري والتام حيز تنفيذ

                                                 
 2017،مصر  ،مؤسسة شهاب الجامعية ،الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمارالأنظمة  ،أحمد فوزي الحصري -2
 .109ص،
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 للسياسةمن خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار وتكييف مزايا الاستثمار وفقا  المرجوة
لجذب رؤوس الاموال  ةملائم بيئةوتحسين مناخ الاعمال لوضع  المعتمدة الاقتصادية
 السلعفي مجال انتاج  الوطنيةللقدرات  والمثمنة والخبرةللتكنولوجيا  الحاملة الأجنبية

  .لمناصب العمل والخالفةوالخدمات 

نشاء المؤسسات وبالخصوص في تقييد إنه رفع العراقيل التي تعيق مسار أكما من ش
  : وثقلها وتكلفتها ويسمح بـ اريةالإدالاجراءات 

 .القيمةالمضافةالعاليةوذات  الأولويةتطوير قطاعات النشاطات ذات  -

 .ةومتوازن ةمستدام ةاقليمي ةضمان تنمي -

 .المحلية يةوالمواد الاول ةتثمين الموارد الطبيعي -

 .المعرفةللتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد  ةعطاء الافضليإ  -

 .الحديثةالتكنولوجيات  ستعمالاتعميم  -

 .ةكفاءات الموارد البشري ةوترقي الدائمةتفعيل استحداث مناصب الشغل  -

  : همية الدراسةأ

 الأجنبيةالتي يكتسبها الموضوع حيث تعتبر الاستثمارات  الأهميةمن  الدراسة ةهميأ تنبع 
بين الاستثمارات  الفجوةهم مصادر التمويل في الجزائر لتلعب دورها في سد أ من  المباشرة
وذلك من خلال تناول سياسات تعزيز  ،معدل النمو الاقتصادي ةفي زياد والمساهمة المحلية

 الجزائرية الدولةوسعي  18-22طار قانون الاستثمار الجديد رقمإالاستثمار في الجزائر في 
على  القدرةجنبي حيث تتوقف ي المناسب لجذب الاستثمار الألى توفير المناخ الاستثمار إ



 المــــقدمة
 

 

 د 

والاستثمار  ةعمال التجاريالأ ةلبيئ ةمحفز  ةتشريعي بيئةعلى وجود  الأجنبيةجذب الاستثمارات 
ويركز هذا البحث  ،على قرارات المستثمرين المؤثرةهم العوامل أ من  الأخيرةحيث تعتبر هذه 
كبر قدر ممكن ألتدابير التي اتخذتها الجزائر بغرض جلب هم الاجراءات واأ لى إعلى التطرق 

 .ةمستدام ةاقتصادي ةجل تحقيق تنميأمن  الأجنبيةمن رؤوس الاموال 

  :الدراسةهداف أ

في جذب  القانونيةساسي على دور سياسات الاستثمار والعوامل أبشكل  الدراسةتهدف هذه 
وحاجتها  التنميةهميتها كمصدر لتمويل أ في ضوء  ،للجزائر المباشرة الأجنبيةالاستثمارات 

في مجال  ةوتبني سياسات طموح نتهاجاو  ،لى تطوير المستمر في قانون الاستثمارإ
هداف هذا البحث في أ الاستثمار تعمل على المزيد من الاغراءات والحوافز ويمكن حصر 

  :التاليةالنقاط 

 شر.جذب الاستثمار الاجنبي المبا فيالمؤثرةوالعوامل  القانونيةهم المحددات أ على  التعرف-

في الجزائر من خلال تسليطه  السائدةالاستثمار  بيئةلواقع  الحقيقية الصورةالوقوف على -
 . 18-22الضوء على قانون الاستثمار الجديد رقم 

 .هم الضمانات والحوافزأ التعرف على المبادئ الكبرى و -

نها أن تساهم في تذليل أالتي من ش الإداريةالتعرف على الاطار المؤسساتي والاجراءات  -
 مام المستثمر الاجنبي.أالعقبات 

  :سباب اختيار موضوعأ

  :لى اختيار الموضوع منهاإسباب التي دفعتنا هناك العديد من الأ
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تزايد اهتمام العديد من البلدان على الاستثمار في الجزائر بعد صدور القانون الجديد -
 .الاستثمار

في  الأجنبيةالمباشرةن الاستثمارات لأ الأهميةفي  ةهذا يتناول موضوعا غاي ن بحثناإ -
في توصيل وتسريع التنمية الاقتصادية و  المرغوبةتعتبر من الوسائل  ،الوقت الراهن
 .المستدامة

وكذلك  18-22على تبسيط فهم نصوص القانون الجديد رقم  الدراسةكما تساعد هذه  -
الجزائر في تنويع مصادر الدخل وتقليل  ةيعود اختيارنا لهذا الموضوع انطلاقا من رغب

 .الاعتماد على النفط

  .الساعةوتحليل هذا الموضوع الذي يشكل موضوع  لدراسةالى ميولنا الشخصي  بالإضافة

به في مرجع  المتعلقةوضوع بهدف تجميع كل المسائل في التعمق في هذا الم والرغبة
 مقياس قانون الاستثمار. دراسةكاديمي يسهل على الطالب أ

  :السابقة الدراسات

لنيل  أطروحةوالتحفيز  التقييدالجزائر في مجال الاستثمار بين  ةبعنوان تجرب ةدراس -1
ثمن أبدوري  ،ةبن عميروش ريم الطالبةعداد إ من  ،2023الدكتوراه في العلوم  ةشهاد

برز نتائج هذه أفادتنا به من معلومات حيث كانت أعلى ما  ةوهي مشكور  ةجهودالطالب
لا تزال غير  الأخيرةن الاصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال السنوات أفي  الدراسةمتمثلة

لكن تبقى مساهمتها في استقطاب الاستثمارات  الجبائيةفعل الرغم من دور الامتيازات  ،ةكافي
تبقى  البيئةالاستثماريةن تهيئته وتطوير إوبالتالي ف ،ةللقطاعات البديل ةبالنسب ةخاص ةضعيف
ليه المشرع الجزائري مؤخرا إالاستثمار وهو ما يرمي  ةلى ترقيإكل اصلاح يرمي  ةولويأهي 

  .في قانون الاستثمار الأخيرةمن خلال التعديلات 
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بعنوان النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب  دراسة -2
الاستاذة على ما قدمته ومعلومات  ةوالي نادية مشكور  الطالبةعداد إ من  الأجنبيةالاستثمارات 

ن أالباحثةليها إبرز النتائج التي توصلت أبالموضوع حيث تتمثل  ةوشروحات ذات علاق
لى أن الجزائر ةإضافإستثمار الاجنبي لي  كافيا لجذب هذا الاخير للا الحمايةالقانونيةتوفير 

 القدرةالتفاوضيةلى إن الجزائر تفتقر للاستثمار وذلك نظرا لأ ةمناسب بيئةلا تتوفر على 
لى ضعف الاستثمار في إدت أوغيرها من المسائل التي  المحليةالعاملةشراك اليد إب

 .الدولةالجزائرية

 01/03لتشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل الامر  القانونيةابير مقال بعنوان التد -3
شكر أمن جهتي  ،2016عداد الاستاذ عبد الحفيظ بقة في ديسمبر إ المعدل والمتمم من 

التي  الدراسةعلى الشرح المفصل والمعلومات التي قدمها من خلال هذه  الفاضلالاستاذ 
و الاجنبي أنه رغم الامتيازات التي منحها المشرع للمستثمر الوطني أبرز نتائجها أكانت 

التي احاط بها الاستثمار والمستثمرالا انها مازالت  تتخللها بعض النقائص  اتضمانالو 
 والعوائق.

  :الدراسةاشكالية 

  :على النحو التالي الإشكاليةمن خلال ما سبق يمكن طرح 

تبناها المشرع الجزائري قصد جذب ور سياسات تعزيز الاستثمار التي هم محاأفيما تتمثل 
 المتعلق بالاستثمار؟ 18-22الاستثمار الاجنبي المباشر وفق قانون الاستثمار 

تباع المنهج إعلى هذا الطرح فقد تم  وللإجابةبجوانب الموضوع  للإلمام :الدراسةمنهج 
هم السياسات أ الوصفي والتحليلي من خلال وصف كل ما يتعلق بالاستثمار وعرض 

 لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثماريةالمعتمدة
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في جذب الاستثمار  استراتيجيةالدولة

 18-22طار قانونإالاجنبي في 

 الفصل الأول
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جنبي المباشر في الجزائر في جذب الاستثمار ال استراتيجيةول: ل الفصل ا
  18-22القانون 

 ،الفترةفي هذه  الناميةهم التحديات التي تخوضها الدول أ يعد جذب الاستثمار من 
للعملية  الأجنبيةالموجهةموال صبح يهدد رؤوس الأأ التجاريةخطار الغير ن تنامي الأأحيث 

 القانونيةالمحيطةتحسين ظروف  ةلى محاولإالشيء الذي دفع بهذه الدول  ،للاستثمارية
 ،جنبيللاستثمار الأ البيئةالناظمةلهذا تبنت الجزائر قانون استثمار جديد لتعزيز  ،بالاستثمار

 لمستدامةا التنميةلتحقيق  ةجنبي وتسهيله باعتباره وسيلثمار الأالاست جتذاباوحرصت على 
فقد سعت الجزائر نحو استقطابه من  التنميةالاقتصاديةجنبي عماد الأ وباعتبار الاستثمار

بمختلف الضمانات والامتيازات اذ عملت على  بإحاطتهوذلك  ،الحمايةاللازمةخلال توفير 
جنبي المباشر تضمنت للاستثمار الأ قانونيةالجاذبةالالعديد من النصوص  ةاصدار ومراجع

تضمين  بضرورةوذلك وعيا منها  18-22حدثها القانون رقمأالكثير من الحوافز والمزايا 
ذا توافرت إلا إجنبي كونه لا ينتقل الى الدول المستثمر الأ ةحماي لآلياتتشريعاتها الداخلية 

القانون الجديد للاستثمار على عدة مبادئ وضمانات حيث اشتمل  ،الحمايةالقانونيةاللازمةله 
وكذا الحوافز  ،ول(جانب)المبحث الألدى المستثمرين الأ الطمأنينةوالأريحيةنها بعث أمن ش

جنبي المباشر ودعمه في بعض القطاعات لى تشجيع الاستثمار الأإالتي تهدف  الضريبية
 حث الثاني(.)المبةوالمناطق التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدول
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لتعزيزالثقة في  الساسيةول: المبادئ والضمانات المبحث ال 
 المنظومةالقانونيةللاستثمار

قليم معين لابد له من مبادئ إجنبي قرار استثماري في حتى يتخذ المستثمر الأ
ورفع  ةولتعزيز جاذبي ،لضمان رأس ماله  ستقراروالحمايةاللازمةالاوضمانات تضمن له 

في  الثقةضمانات لتعزيز المبادئ و الوفرت قدرا كاف من  ةالجزائر كوجهة استثماري ةتنافسي
 قانون مادة فيالمشرع الجزائري خصص  ةمر  ولأولحيث أنه  ،ستثمارللا المنظومةالقانونية
ن أبما و )المطلب الاول( تضمنت المبادئ الكبرى للاستثمار 18-22رقم  الاستثمار الجديد
حاولنا من خلال هذه الدراسات  ةجنبي عديدب الاستثمار الألجذ المخصصةالضمانات 

مناخ الاستثمار هم الضمانات التي اعتمدها المشرع الجزائري لتحسين أ تسليط الضوء على 
 جنبي)المطلب الثاني(.وجذب المستثمر الأ

 جنبيللمستثمر ال المقدمةالمطلب الاول: المبادئ 
 أللاستثمار وتتمثل هذه المبادئ في مبد ةساسيأقام المشرع الجزائري بوضع مبادئ 

 )الفرع الثالث(. المساواة أ )الفرع الثاني( ومبدالشفافيةأ ول( ومبدالاستثمار)الفرع الأ ةحري
 الاستثمار  ةحري أول: مبدالفرع ال 

طار إفي مجاله الاستثماري في  ةالمستثمر يعمل بحري ترك الاستثمار تعني ةحري
و أ قضائيةلإعاقةو ة أدارية أواحكومي ةسواء كانت جه الدولةن تتدخل أالقانون ولا يجوز 

ليست على اطلاقها  الحريةن هذه أالا  1،ةو تفرض عليه شروط غير قانونيأيقاف مشروعه إ
 : يأتين يلتزم بما أوعلى المستثمر  ةواتباع اجراءات محدد ةبشروط معين ةبل هي مقيد

                                                 
العدد  ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  ، 18-22ضمانات الاستثمار في اطار القانون  ،أمقران راضية  -1

 .3414ص،19/03/2023،الأول
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التشريع المعمول به  حتراما:" السهر على  18-22من القانون  15 المادةحسب النص 
 ،والعمل ،ةوالمنافس ،ةالعمومي ةوالصح ةالبيئ ةبحماي المتعلقةلاسيما منها تلك  ،والمعايير
 . ةوالمالي ةوالجبائي ةالمعلومات المحاسبي ةوشفافي
حكام هذا أوتقييم تنفيذ  ةلمتابع الإدارةالتي تطلبها ةتقديم المعلومات الضروري 
 1القانون".

تبسط سيادتها على ثرواتها فإنها هي التي تحدد مجالات  الدولةن أ أمن مبد اوانطلاق
 ،ن تسمح بالاستثمار في قطاع معين وتمنعه في قطاع اخرأفلها  ،استثمار هذه الثروات

استثماره وذلك  ختيارافالمستثمر حر في 2،مر بقطاع حساس استراتيجياذا تعلق الأ ةخاص
 في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

وتوفير المناخ المناسب  الوطنيةعلى المصالح  المحافظةالتوازن بين  بإحداثوذلك 
التي يمكن للمستثمر الاجنبي الاستثمار  والأنشطةللاستثمار من خلال تحديث القطاعات 

 3.فيها
 التشريعيةالمتعاقبةاطار النصوص  الاستثمار في ةحري أحيث تم تكري  مبد

 4الاستثمار. ةالخاص بترقي 12-93في ظل سريان المرسوم التشريعي  ،للاستثمار
 

                                                 
يتعلق ، 2022يوليو سنة  24الموافق ل  ، 1443الحجة عام ذي  25المؤرخ في  18-22من القانون  15المادة  -1

 .2022يوليو  28الصادر بتاريخ  ، 50العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،بالاستثمار 
مجلة  ،المعدل والمتمم  03-01التدابير القانونية لتشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل الأمر  ،عبد الحفيظ بقة  -2

 .132ص، 2016ديسمبر  ،العدد الثالث  ،والحريات الحقوق 
 .3415ص،المرجع السابق  ،أمقران راضية  -3
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،يتعلق بترقية الاستثمار  05/10/1993المؤرخ في ، 12-93مرسوم تشريعي رقم  -4

 20/08/2001المؤرخ في   03-01الذي الغى بموجب الأمر رقم  10/10/1993الصادر بتاريخ  64العدد ،الجزائرية 
الصادر بتاريخ  ، 47العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم 

22/08/2001. 
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 أكان مبد 2، 09-16وبموجب القانون رقم 1،الخاص بتطوير الاستثمار 03-01مر رقموالأ
دستوري نص عليه المشرع في  أن يصبح مبدأتشريعي قبل  أحريه الاستثمار مجرد مبد

ن:" أمنه على  61 المادةله حيث جاء في نص  ةوالدساتير السابق 2020التعديل الدستوري 
لذلك كان لابد من  3،طار القانون"إوتمارس في  ةوالاستثمار والمقاولات مضمون ةحريه التجار 

  .2020صدار قانون جديد الاستثمار يجسد ما نص عليه التعديل الدستوري إ
:" يرسخ هذا  18-22من القانون  03ة كد المشرع ذلك من خلال نص المادأحيث 
 : تيةالآالقانون المبادئ 

مقيم او غير  ،وطني كان او اجنبي ، و معنوي أكل شخص طبيعي  الاستثمار: ةحري -
و استثماره وذلك في ظل احترام التشريع  ختيارايرغب في الاستثمار هو حر في  ،مقيم

 4المعمول بهما".التنظيم 
سالف الذكر تؤكد  18-22من القانون رقم 03 المادةلنص  القراءةالدقيقةفمن خلال 

لا رجعة فيه ثم النص  كمبدأالاستثمار  ةعلى ان المشرع الجزائري قد ركز على ترسيخ حري
من حيث نوعه ومعياره الاساسي  ةالدقيق على تحديد الشخص المستفيد من هذه الحري

لهذا الشخص في اختيار استثمار الذي يرغب في ممارسته  ةمن هذه الحري ةلغرض الاستفاد
 5المفعول." ةفي ظل احترام قوانين والتنظيمات ساري

                                                 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،المتعلق بتطوير الاستثمار 2001غشت سنة 20المؤرخ في   03-01الأمر رقم  -1
 . 2001غشت سنة 22الصادر بتاريخ  ، 47دد الع ،
الصادر  46الجريدة الرسمية العدد  ،يتعلق بترقية الاستثمار  ، 2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16قانون رقم   -2

 2016غشت  3في 
 يتعلق بإصدار  التعديل الدستوري  ،2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  -3

 82العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
 .2020ديسمبر  30الصادر في 

 المرجع السابق. ،المتعلق بالاستثمار  18-22من القانون رقم  03المادة  -4

سنة  ، 02العدد  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، 2022نظرة حول جديد قانون الاستثمار  ،الكاهنة ارزيل -5
 .49.ص2022
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 لشفافيةأ االفرع الثاني : مبد
هميتها أ غلب الدراسات والبحوث تركز على أ ن أالا  ،للشفافيةلا يوجد تعريف دقيق 
يكون في  الأجنبيةن تدفق الاستثمارات أذلك  ،الاقتصاديةفي تسيير وضبط السياسات 

كما تؤكد هذه  ،ونزيه حسن في الدول التي تتخذ فيها القرارات في محيط شفافأمستوى 
وفرتها حول القوانين ومختلف الاجراءات و بالاقتصاد في المعلومات  الشفافيةرتباط المصادر ا
 1الاستثمار ومناخ الاعمال.ب ةذات الصل

فصاح والتسهيل في كل تعني الإ الشفافية ،وفيما يخص الاستثمار الاجنبي المباشر 
ن تكون أو  ،القرار تخاذاالمعلومات عند  ةتتمثل في وفر  ،به  ةالعمليات التي لها علاق

 ةى زيادال ةويؤدي انعدام الشفافي ،تماما ةالقرار الاستثماري واضح تخاذاالمعلومات عند 
 2ورفع تكاليف الاستثمارات . ةخطر الاستثمار كما يؤدي الى انتشار الفساد والرشو 

للمستثمرين من  بالنسبةة ساسية أفي مجال الاستثمارات يعتبر ضمان الشفافيةفمبدأ
 ةتسوي ةنشاط الاستثمار حتى في حال ةفي كل مراحل ممارس المنصفةخلال المعاملات 

 3الخلافات عن طريق التحكيم التجاري الدولي.
وتقوي كفاءة  فعاليةكثر أتجعل تشغيل السوق  الشفافيةن :" أ المنظمةالعالميةللتجارةوتثير 
الاقتصاديين  للأعوانجل هذا فهي تمنح أمن  ،ةفي المعاهد ةالقوانين المذكور  ةونزاه

 بالإجراءاتمعلومات تتعلق بالقوانين والتشريعات التي تنظم تشغيل الاقتصاد وكذلك تتعلق 
 ، الشفافيةتطبيق السياسات التي تعمل على تحسين بالالتزامان دارتها... إالتي تعمل على 

                                                 
الحقوق  ،إعداد وتقديم الدكتورة آية تفاني حفيظة ،الإشراف العام الأستاذ الدكتور كريم خلفان ،مجموعة من الباحثين  -1

 .413ص ، 2020الجزائر  ،ألفا للوثائق ،الاقتصادية في اطار تحقيق التنمية المستدامة 
جامعة  ،علوم اقتصادية  ،أطروحة ماجستير  –حالة الصين  –جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر  ،وسيلة بوراس -2

 .65ص، 2013-2012سنة  ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،فرحات عباس سطيف
 .53ص ،المرجع السابق  ،الكاهنة ارزيل  -3
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خ لتوفير منا الحكومةجانب فيما يخص عزم للمستثمرين الوطنيين والأ ةموجب ةشار إتبعث 
 1في تدفقات الاستثمار. ةمما يؤدي الى زياد ،للاستثمار  بالنسبةمستقر يمكن توقعه 

 ةلمؤثر هم العواملاأ يعتبر من  ةالشفافي أفمبد ،ولتحقيق مناخ استثماري يشجع على الاستثمار 
جنبي ثمر الأللمست الأساسيةويعتبر من الضمانات  ، الأجنبيةالمباشرةفي جذب الاستثمارات 

يبعد الدول على  الشفافيةوعدم  الشفافيةجنبي المباشر يستدعي توفير الاستثمار الأإن جذب 
 جنبي المباشر. التي تعزز الاستثمار الأ السليمةالسياسات  نتهاجا

منه حيث نص على  03 المادةفي  18-22كما جسد القانون الجديد للاستثمار رقم 
... في التعامل مع الاستثمارات ةالشفافي تية :...ما يلي :" يرسخ هذا القانون المبادئ الآ

 . ةصراح المبدأحيث نص على هذا 
 لهذا نجد الأجنبيةفي جذب الاستثمارات  المؤثرةم العوامل أهتعتبر من  الشفافيةن أبما

خرى من القانون من خلال نصوص المواد الأ ةالشفافي أكد على مبدأالمشرع الجزائري  أن
 .18-22رقم 

والنصوص  ،الشفافيةعلى الالتزام بمبادئ  ةالدول ةيتوفر على قدر  ةثير الشفافيأوت
على وضع كل المعلومات التي توظف  ةلقانون الاستثمار الجديد نصت صراح القانونية
 جنبي. المستثمر الأ ةلخدم

للمعلومات التي وضعت تحت تصرف المستثمر نذكر منها  المكونةهم العناصر أومن
 ما يلي: 

 

                                                 
 .65ص،المرجع السابق ،وسيلة بوراس  -1
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بالعقار توضع المعلومات التي تتعلق بتوفر العقار تحت  الخاصةجراءات لإحكام واالأ -
 المنصةالرقميةلاسيما من خلال  ،بالعقار المكلفةتصرف المستثمر من طرف الهيئات 

 06.1 المادةمن  الثانيةللمستثمر  تطبيقا لنص الفقرة 
رجال  بإعلامالاستثمار  ةلترقي لوكالةالجزائريةت لتزامااالخاصةبجراءات حكام والإالأ -
 التأكيدقد تم  18-22من القانون   الفقرةالثانية2 18 المادةلزمت بهذه أعمال وتحسيسهم و الأ

للمستثمر  التي يسند تسييرها الى  المنصةالرقميةمن خلال  الشفافيةجراءات إحكام و أعلى 
 :  18-22من القانون  233 المادةالتي نصت عليها  الوكالة
 " فرص الاستثمار". اللازمةجراءات توفير المعلومات إ -
 .الصلةجراء ذات لإاو  ،بالاستثمار المرتبطةجراءات التحفيزات والمزايا إ -

 المساواةأ الفرع الثالث : مبد
بين المستثمرين الوطنيين  المعاملةهو عدم التميز في  بمبدأالمساواة المقصود 

 جانب من حيث الحقوق والامتيازات في هذا المجال. والأ
 الدولةالمستقبلةن لأ المعاملةبين التمييز في المعاملة والاختلاف في  التفرقةحيث يجب 
ن يكون لها أللمستثمر ما دون  ةخاص ةتحتفظ بحق منح معامل الأجنبيةموال لرؤوس الأ

هدافها ومصالحها أ جل تحقيق أخرين وذلك من الآ ينلمستثمر افي التمييز بينه وبين  النية
 4.قتصاديةالا

جنبي للمستثمر الأ الدولةالمضيفةن تتعامل أهذا ويعتبر ضمان عدم التمييز هو 
التي يحظى بها المستثمر الوطني  المعاملةبنف   الجنسيةالجزائريةغير  للجنسيةالحامل 

                                                 
 المرجع السابق.، 18-22من القانون  06المادة  -1
 المرجع نفسه.، 18-22من القانون  18المادة  -2
 المرجع نفسه.، 18-22من القانون   23المادة  -3
 .79ص، 2013 ،الجزائر  ،دار هومة  ،الاستثمارات الأجنبية في الجزائر  ،عيبوط محند علي -4
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 الدوليةالمشجعةعام مكرس في معظم الاتفاقيات  أن هذا الضمان يعد مبدإلذلك ف ةضافإ،
 1.جنبيللاستثمار الأ

أ كد المشرع الجزائري على مبدأللدول ولقد  ةومن ثم تكريسه في التشريعات الوطني
ن :" يحظى أمنه على  38 المادةحيث نصت  12-93في ظل المرسوم التشريعي  المساواة 

شخاص التي يحظى بها الأ المعاملة جانب بنف شخاص الطبيعيون و المعنويون الألأا
 . "يتصل بالاستثمارالطبيعيون والمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق والواجبات فيما

وكذا تم  2،المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01مر رقم يضا في الأأ المبدأعلى هذا  نصا كم
ن :" أمنه والتي نصت على  21 المادةفي  09-16بموجب القانون  المساواة أ التطرق لمبد
يتلقى  ةالجزائري ةمن قبل الدول ةطراف الموقعالأ دةومتعد ةالاتفاقيات الثنائي ةمع مراعا

فيما يخص الحقوق  ةوعادل ةمنصف ةجانب معاملشخاص الطبيعيون والمعنويين الأالأ
 3".ستثماراتهمابة والواجبات المرتبط

حيث  هذا المبدأ منه 03 المادةفي  18-22 كما رسخ القانون الجديد للاستثمار رقم
الاستثمار ...  ةتية : حريما يلي :" يرسخ هذا القانون المبادئ الآ ىعل تنص

 "في التعامل مع الاستثمارات. والشفافيةوالمساواة 
ن المشرع لم ة أهذا النص مع النصوص السابق ةما يمكن ملاحظته من خلال مقارن

في  تفاقياتة ان الجزائر قامت بالتوقيع على عدأقيات رغم لى الاتفاإيتعرض في هذا النص 
و أ ن الطبيعيو شخاص الأ ةفي مواجه ة المساوا  علىنه لم يقم بالنص أكما  ، رمجال الاستثما
 4في التعامل مع الاستثمارات. المساواة و الجزائريين ولكن اكتفى بتجسيد أجانب المعنويون الأ

                                                 
العدد  ، 33المجلد  ،مجلة العلوم الانسانية  ،للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري الضمانات المقدمة  ،هشام كلو  -1
 .484ص،2022، 03

 المرجع السابق. ،المتعلق بتطوير الاستثمار  03-01الأمر  -2
 المرجع السابق. ، 09-16من القانون  21المادة  -3

 .3413ص،المرجع السابق ،أمقران راضية  -4



الفصل الأول                                                 استراتيجية الجزائر في جذب 
 18-22الاستثمار الأجنبي المباشر في اطار قانون 

 

 

15 

 للمستثمر الجنبيلضمانات الممنوحة االمطلب الثاني :
 ،جنبيالضمانات التي منحت للمستثمر الأ همأ  دراسةسنحاول في هذا المطلب 

 ،ول(من القانوني)الفرع الأالأ ركيزةخير في الثبات التشريعي حيث يمثل هذا الأ والمتمثلة
 من القضائي)الفرع الثاني(ساس الأه الأخيرة أكما تمثل هذ القضائيةوالضمانات 

 التشريعي الثبات ضمانالفرع الول :
 ، الدولةالمضيفةالمستثمر من تصرفات  ةلحماي ةوسيلكظهر شرط الثبات التشريعي 

فضلية تعطي الأ ةوسياد ةسلط ةبوصفها صاحب الأخيرةهذه  أن ذإ
ارض بينهما مما ي تعأللمستثمر في حال وجود  لأهدافهاالمتعلقةبالمصلحةالعامةالخاصة

ضرار بمصالحه دراج هذا الشرط في عقده لتجنب الإإلى أإجيلجنبي يجعل المستثمر الأ
حيث  الزمنيةن عقود الاستثمار من العقود أسيما ولا ،ل بالتوازن الاقتصادي للعقدخلاوالإ

 القانونيةضرورةوضاع الأ ستقرارالى ةإن الحاجألى ةإضافإ ،ساسيافيها أيكون الوقت عنصرا 
 .1ماسة في  هذه العقود

نه :" أهم التعريفات هو أ ولعل من  ،الكثير من الحبر  القانونيةالثبات  ةفكر  أسالتلقد 
على العقد  ةجديد لائحةو أي تشريع أبعدم تطبيق  الدولةذلك الشرط الذي بمقتضاه تتعهد 

 2".الشركةالمستثمرةيبرم مع  الذي 
 ةتشريعي ةكسلط الدولةلى تجميد دور إنه :" ذلك الشرط الذي يهدف أرون بآخويعرفه 

ذ إ ،برامها إوقت  ةالنافذ ةوطرف العقد وفي الوقت نفسه يضعها من تغيير القواعد القانوني
عقد المبرمج بينها وبين تسري على ال ةصدار تشريعات جديدإبمقتضاه بعدم  الدولةتتعهد 

                                                 
 شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار ،م.م محمد أشرف شيخو ، دالقادر دزەيیڕۆژان عبأ.م.د  -1

اربيل،  –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية ،مجلة قهڵاى زانست العلمية  ، دراسة مقارنة
 .426-425ص،2021لسنة  ، 02العدد  ،كوردستان، العراق

مجلة البحوث كلية  ،الضمانات العقدية للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ،سامية عوض محمد حسن  -2
 .721ص،المملكة العربية السعودية   ،الآداب 
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د ويترتب عليه على نحو يخل بالتوازن الاقتصادي للعق ،جنبي المتعاقد معها الطرف الأ
 1جنبي المتعاقد معه".بالطرف الأضرار الأ

قر مبدأ الثبات التشريعي أن المشرع أنجد   18-22ستثمار قانون الافيما يتعلقب ماأ
 الناجمةثار منه:" لا تسري الآ 13 المادةوذلك تشجيعا منه لجذب الاستثمار حيث نصت 

طار هذا إجز في لغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار المنإو ة أعن مراجع
 ". ةذا طلب المستثمر ذلك صراحإلا إالقانون 

ن إلغاء قانون الاستثمار فإو أتعديل  ةنه في حالأجنبي بوالمشرع يطمأن المستثمر الأ
 لن تطبق عليه. الطارئةالتشريعات 

 ةصراح ةرد كلمأو وخير ما فعل المشرع الجزائري حينما  ،والنص هنا كان صريحا 
جراء يقوم به المستثمر من قبيل إي أفي صلب النص القانوني وذلك لكي لا يتم تفسير 

الضمنية بما  ةلى التوسع في تفسير الموافقإالوطنيةولكي لا تذهب المحاكم  ةضمنيلا الموافقة
في لقاء  الجمهوريةكد رئي  أوقد  2،المصلحةالعامةللدولةالمضيفةبما يلائمها مع  لا 

وهذا لتفادي التغييرات  ،كثرأو أسنوات  10لا بعد إن هذا القانون لن يعدل أصحفي 
 3في الجزائر. ستثمارللاتزيد من مخاوف المستثمر الاجنبي التي  التشريعية

 القضائيةالفرع الثاني : الضمانات 
ن أالتي تنصب في مجال النزاعات والخلافات التي يمكن  القضائيةإن الضمانات 

 هم القضايا التي يهتم قانون الاستثمار بتنظيمها. أ تعد من بين  ،في مجال الاستثمار  أتنش

                                                 
فارح وليد ،غزلاوي فاطمة الزهرة ،الآليات القانونية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ،الملتقى الدولي الأول تحديات  -1

،جامعة مولاي الطاهر بسعيدة 2019نوفمبر  13_12رؤية اسلامية ، –في بيئة الأعمال المعاصرة تمويل الاستثمار 
 . 237،ص

 .429ص ،المرجع السابق  ،م.م محمد أشرف شيخو ، ڕۆژان عبدالقادر دزەيیأ.م.د  -2
 ،نونية و الاجتماعية مجلة العلوم القا ، 18-22الآليات الجديدة للاستثمار في ظل القانون  ،بوفاتح محمد بلقاسم  -3

 .292ص،  2023لسنة مارس  ،العدد الأول 
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خير لم يغفل عن ن هذا الأإف 18-22لى قانون الاستثمار الجزائري الجديد الرقمإبالرجوع  
ن إف ،القضائيةحكامه فيما يتعلق بموضوع الضمانات ألى ما نظمته إواستنادا  ،مرهذا الأ

صيل في الخلافات التي قد تنشب بين الأ ختصاصالولايةوالاي يعتبر صاحب القضاء الوطن
موال شخاص والأعلى الأ ةالدول ةسياد ألمبد اتطبيق ، والدولةالمستضيفةالمستثمر الاجنبي 

 قليمها. إعلى  الموجودة
 18-22بموجب القانون  ةجديد ةليآالمشرع الجزائري  ستحدثافي هذا السياق فقد 

المتعلق بالاستثمار والتي تهتم بدورها بحل النزاعات التي قد تثور بين المستثمر الاجنبي 
الى  بالإضافةنه أحيث  ،العليا للطعون  ةالوطني ةفي اللجن ةولها متمثلأ ،والدولةالجزائرية

سبب ما يتعرض للطعون ب نةام لجأمالطعن  إمكانيةمن الطعن القضائي سيستفيد المستثمر 
المستوى تضم  ةرفيع ةليآوهي  1و غيرها من الحقوق أمن المزايا  الاستفادةن أله من غبن بش

حيث تم تنظيمها وتحديد  ،يةالجمهور  ةوخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاس ةقضا
 .  296-22سيرها بموجب مرسوم رئاسي وهو المرسوم ة طريق

من طرف المستثمرين الذين  الطعونالمقدمةبالنظر في  الأساسيةذ تتمثل مهمتها إ
ن يقوم أعلى  296-22من المرسوم الرئاسي  06 المادةحيث نصت  ،نهم قد ظلمواأيرون 

و أو رفض المزايا أوالمتعلق بسحب  ستثماربالاعن كل نزاع مرتبط  بإخطاراللجنةالمستثمر 
 2.والإدارةالمعنيةئات عداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الهيإ رفض 

المتعلق بتطوير  01/03حيث تم التطرق الى هذه اللجنة سابقا بموجب الأمر
 22/18ليتم استحداثها بموجب القانون  ةاستشاريالاستثمار ،وكانت آنا ذاك بمثابة هيئة 

 لتكون في شكل هيئة قضائية مشكلة من قضاة وخبراء من أهل الاختصاص .

                                                 
 .74ص،المرجع السابق ،الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ،عيبوط محند علي -1
يحدد تشكيلة اللجنة العليا ، 2022سبتمبر 4الموفق ل ،1444صفر  7المؤرخ في ، 296-22المرسوم الرئاسي  -2

 . 60الجريدة الرسمية العدد  ،وسيرها للطعون المتعلقة بالاستثمار 
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عطت الحق للمستثمر أ  الأخيرةن هذه أنرى ب 18-22من القانون  12 المادةلى إوبالرجوع 
 ةنوعي ةحيث نرى في هذا السياق قفز  ،القضائيةالمختصةمام الجهات أفي المثول  ،الاجنبي

 التجاريةالمتخصصةوهو المحاكم  ألا ،جديدلقطب قضائي  ستحداثهابللمشرع الجزائري وذلك 
 ، 09-08 المدنيةوالإداريةجراءات لمتمم لقانون الإالمعدل وا 13-22ن القانون رقم أحيث 
المتخصصة سواء من حيث تشكيلتها  التجاريةبدوره نظاما خاصا بالمحاكم  ستحدثاقد 

الاجراءات التي ىة إلضافإ ،التي تختص بالنظر فيها دون سواها  التجاريةالمنازعات  وطبيعة
 1المتخصصة . ةالمحكمة التجاريمالخصومةأماتنظم 

ومنازعات  الملكيةالفكريةبالفصل في منازعات  المحكمةالتجاريةهذا وتختص 
 التسويةالقضائية ،الشركاتلاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية التجاريةالشركات 
والنقل الحيوي  البحريةالمنازعات  ،مع التجار الماليةمنازعات البنوك والمؤسسات  ،والافلاس
 2.المتعلقةبالتجارةالدوليةالمنازعات   ،بالنشاط التجاري  التأميناتالمتعلقةومنازعات 

-22صدار القانون إهذا القطب التجاري المتخصص تزامن مع  ستحداثان إومنه ف
لا دعما من المشرع الجزائري لما جاء به قانون الاستثمار إالمتعلق بالاستثمار ما هو  18

 لجذب المستثمرين الاجانب.  ةمن ضمانات وحوافز جديد
ت أد ،لفض النزاعات ةالمستثمر في القضاء الداخلي كوسيل ةولكن نظرا لضعف ثق

 3للنزاعات. المنهيةمن الطرق  ةقرار التحكيم كطريقإالى  ةالظروف المحيط

                                                 
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات  22/13"وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون  ،صديقي عبد القادر  -1

 .75ص، 2022 ، 02العدد ، 06المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية المجلد  ،المدنية والادارية "
المعدل والمتمم بالقانون ، 2008فبراير  25الموافق ل، 149صفر  18المؤرخ في  08/09من القانون رقم  536دة الما -2
 .48الجريدة الرسمية  ، 2022يوليو  12في  22-13

 .487ص،المرجع السابق ،هشام كلو  -3
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عطى المستثمر الاجنبي الحق كذلك في اللجوء أ وهو ما لم يغفل عنه المشرع الجزائري حيث 
عن طريق  والوساطةوالمصالحةفي التحكيم  مثلةوالمتلفض النزاعات  البديلةلى الطرق إ
 1والمتعددة الاطراف. تفاقياتالدوليةالثنائيةالا

وهذا نظرا للمزايا  ،حيث يعتبر التحكيم نظام قانوني فعال في حل النزاعات منذ القدم
حيث يعتبر المرجع  ،خرى الأ الأنظمةالقانونيةالتي يتمتع بها والتي جعلته ينفرد عن غيره من 

 ةجانب يتمسكون بآليوهو ما يجعل المستثمرين الأ ،التجارةالدوليةساسي لحسم خلافات الأ
 2لهم. ةتحمي تواجدهم في الدول المضيف ةدولي ةهم ضمانأ يعد  لأنه ،كشرط اساسيالتحكيم

ن مع أو  ةجراءاته خاصة إهمها سرعأ وذلك نظرا لما يتمتع التحكيم به من مزايا 
الى تحديد القانون الواجب  ةضافإ ،التحكيم تبت حالا في النزاع المعروض عليه ةمحكم

ة لأهم ميز  ةضافإ ،التي تناسب نزاعات الاستثمار القانونيةالخصوم للقواعد  ختيارابالتطبيق 
 3كذلك. والاستقلاليةهيئة التحكيم بالحياد  تمتع التحكيم هو ةلآلي

جنبي باللجوء الى ري للمستثمر الأتاح المشرع الجزائأفضلا عن ذلك فقد 
 كوسيلتين وديتين لحل النزاعات.  الوساطةوالمصالحة

قبل المشرع من  القضائيةوالتشريعيةالمقدمةهم الضمانات أ بناء على ذلك فتعد هذه 
مواله وكذلك أمصلحته و  ةن الهدف منها هو ضمان حمايأجنبي حيث الجزائري للمستثمر الأ

وذلك  الدولةالجزائريةوتشجيعا لها للاستثمار في  الأجنبيةتساهم في جذب الاستثمارات 
 التطورات الحاصلة في العالم. ةومواكب ةواجتماعي ةاقتصادي ةمستدام ةلضمان تنمي

 والحوافز الضريبية  المبحث الثاني : النظمة التحفيزية
                                                 

 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  12المادة  -1
أطروحة لنيل  ،ار الأجنبي في الجزائر بين التشريع الداخلي و الاتفاقيات الدوليةضمانات الاستثم ،شعبان صوفيان -2

 . 216ص، 2019-2018 ،تلمسان  ،جامعة ابو بكر بلقايد ،تخصص قانون عام  ،شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية 
الطبعة ،ركز العربي للنشر والتوزيع الم،"حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العام " ،أحمد كاظم السعدي  -3

 .324ص، 2020،مصر ،الأولى 
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جنبي ينظم قانون الاستثمار للمستثمر الأ الممنوحةعلى المبادئ والضمانات  ةزياد
حيث استخدمت الجزائر  ،الضريبيةمن الاعفاءات والحوافز  ةمجموع 18-22الجديد رقم 
والهدف  ،جنبيلاجتذاب الاستثمار الأ السياسةالاقتصاديةدوات أمن  ة الضريبيةكأدا الحوافز 

اصب شغل ونقل الرئيسي لحوافز الاستثمار هو النمو الاقتصادي وخلق وظائف ومن
توجيه  ةتمت مراجع الأجنبيةالتكنولوجيا وتعزيز الصادرات وفي سبيل تشجيع الاستثمارات 

للاستثمار ضمن سياسات توجيه  للأنظمةالتحفيزيةالحوافز  والمزايا من خلال هيكلة جديدة 
والقيمة المناطق عبر الوطن  ةعلى تطوير القطاعات وتنمي لتأثيرهاالاستثمار هذا وفقا 

 ثلاثةلهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وعليه تم اقرار مزايا وحوافز ضمن  ةالمضاف
)المطلب الاول( والنظام الأولويةفي النظام التحفيزي للقطاعات ذات  متمثلةة تحفيزي ةنظمأ

)المطلب الثاني( والنظام التحفيزي الموجه ةخاص ةهميأ  الدولةتحفيزي للمناطق التي تولي لها 
 ) المطلب الثالث (للاستثمارات ذات الطابع المهيكل

 المطلب الول : نظام القطاعات
ولها نظام أ ، ةتحفيزي ةنظمأ ثلاثةالى  ةصبحت مقسمأن المزايا إوكما ذكرنا سابقا ف

من  ن هذا النظام وغيرهأحيث  ،ةفي نشاطات محدد المنجزةالقطاعات ومعناه الاستثمارات 
 المتعلق بالاستثمار.  18-22بين الجديد الذي جاء به القانون 

ومنه فلابد من الحديث عن مضمون نظام القطاعات)الفرع الاول( ثم التطرق للمزايا 
 في هذا القطاع)الفرع الثاني(.  ةالممنوح

 الفرع الاول: مضمون نظام القطاعات
و سماه: أمصطلح جديد ما يلاحظ على قانون الاستثمار الجديد هو نصه على 

رع الجزائري بهذا النظام هو حيث يقصد المش ،ةالاولويذات بنظام قطاعات او القطاعات 
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والتي يجب التركيز عليها للقيام بالمشاريع  ،الدولةمن قبل  بأولويةت التي تحظى الاالمج
 1.بالنسبةللدولةهميتها أ دون غيرها من المجالات بحكم  الاستثمارية

نصت  وتضمنت هذا النظام  ،المتعلق بالاستثمار 18-22من القانون  24 المادةن أذ إ
من هذا القانون بناء على طلب من  04 المادةن تستفيد الاستثمارات بمفهوم أبدورها:" يمكن 

 دناه:أ الأنظمةالتحفيزيةالمذكورةحد أمن  ،المستثمر
 2ويدعى في صلب النص" نظام القطاعات ". ، الأولويةالنظام التحفيزي للقطاعات ذات 

من نظام القطاعات  القابلةللاستفادةنف  القانون على النشاطات من  26 المادةشارت أهذا و 
 ،المائيات والصيد البحري  ةوتربي ةالفلاح ،والمحاجر: المناجم  الآتيةفي النشاطات  والمتمثلة
 ،ة الخدمات والسياح ،والبتروكيميائية  ةالصيدلاني ةوالصناع ةالغذائي ةوالصناع ةالصناع

 3المعرفة وتكنولوجيا الإعلام و الإتصال . اقتصاد ،والمتجددة  ةالطاقات الجديد
 الفرع الثاني : التحفيزات وفقا لنظام القطاعات .

المستثمرين على حد سواء فقد تم وضع مزايا  ةلكاف العامةالممنوحةالى المزايا  ةضافإ
 متمثلة في :  استثنائية

 الانجاز:  ةبعنوان مرحل -1
نجاز إفي ة التي تدخل مباشر  المستوردةفيما يخص السلع  الجمركيةالاعفاء من الحقوق  -

 الاستثمار. 
 المقتناتو أ المستوردةفيما يخص السلع والخدمات  القيمةالمضافةالاعفاء من الرسم على  -

 . نجاز الاستثمارإفي  رةمحليا التي تدخل مباش
 بعوض والرسم على الاشهار. الملكيةالاعفاء من دفع حق نقل  -

                                                 
 .55ص،المرجع السابق ،ارزيل الكاهنة -1
 ،مرجع سابق . ربالاستثماالمتعلق  22/18من القانون 24المادة  -2
 نف  المرجع . ، 26المادة  -3
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 طار الاستثمار المعني. إالتي تتم في  ،العقاريةالعقاري عن كل المقتنيات 
لشركات والزيادات في  التأسيسيةفيما يخص العقود  المفروضةالاعفاء من حقوق التسجيل  -
 س المال. أر 
ملاك على الاشهار العقاري ومبالغ الأم الاعفاء من حقوق التسجيل والرس -

 الموجهةلإنجازة مبنيالوالغير  العقاريةالمبنيةملاك حق الامتياز على الأ الوطنيةالمتضمنة
 . الاستثماريةالمشاريع 

 ةطار الاستثمار لمدإالتي تدخل في  العقاريةالاعفاء من الرسم العقاري على الملكيات  -
 1اء.سنوات ابتداء من تاريخ الاقتن 10

بعنوان  ةمن المزايا المحدد ةللاستفاد ةالنشاطات الغير قابل ةهذا وقد تم تحديد قائم
 2022.2سبتمبر  8المؤرخ في  300-22نظام القطاعات عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 

من مزايا نظام قطاعات  القابلةللاستفادةمنه أن النشاطات غير  03 المادةحيث جاء في 
 3المنصوص عليها في الملحق الثاني من هذا المرسوم. بالقائمةمدرجه كذلك 

 الاستغلال:  مرحلةبعنوان -2
الى  3تتراوح من  ةابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال ضمن مد الأخيرةوتكون هذه 

 : المرحلةفي هذه الممنوحةسنوات حيث تتمثل المزايا  5
 رباح شركات. أعلى  ةالاعفاء من الضريب -1
 1الاعفاء من الرسم على النشاط المهني. -2

                                                 
 المرجع السابق. ، 18-22من  27المادة  -1
جامعة خنشلة  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية  ،التحفيزية والشروط المؤهلة  للاستفادة من المزاياالأنظمة  ،قندوز فتيحة -2
 .758ص، 2023 ،01العدد  ، 10المجلد  ،
يحدد قوائم  ،2022سبتمبر  8الموافق ل  ، 1444صفر  11المؤرخ في  ، 300-22من المرسوم التنفيذي  03المادة  -3

الجريدة  ،ة للاستفادة  من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل السلع و الخدمات غير القابل
 .60الرسمية العدد 
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 المطلب الثاني: نظام المناطق
المتعلق  18-22انون التي جاء بها الق الأنظمةن نظام المناطق هو من بين إ
التي  ،الاستثماريةحيث منح المشرع الجزائري العديد من التحفيزات للمشاريع .بالاستثمار

مضمونه هذا  بدراسة. من ثم سوف نقوم ةخاص ةميأه الدولةتنجز في المناطق التي توليها 
في نظام  المنجزةعلى الاستثمارات  الممنوحةالنظام)الفرع الاول( وبعد ذلك نذكر المزايا 

 مناطق)الفرع الثاني(. 
 الفرع الاول: مضمون نظام المناطق

 18-22المصرح بها في قانون الاستثمار رقم  الأنظمةيعتبر نظام المناطق من بين 
للاستثمارات بكل  الأولويةج جديد للاستثمار في الجزائر يقصد بهذا النظام منح كنموذ
 2عبر التراب الوطني الجزائري. ةنواعها في مناطق خاصأ

 ةنواعها في مناطق خاصأللاستثمارات لكل  الأولويةحيث يقصد بهذا النظام ملح 
في  الجغرافيةو الرقع أجزاء أبين  بالفجوةالقائمةتتعلق  ةعبر التراب الجزائري لاعتبارات معين

 3.الناحيةالاجتماعيةوالاقتصاديةسواء من  التنميةالوطنيةة الجزائر من ناحي
ن:" أفقد نصت بدورها على   18-22من القانون  28 ةنادا الى المادتسنه واأحيث 
 في :  المنجزةمن نظام المناطق الاستثمارات  الاستفادةتعد قابلة 

 للهضاب العليا و والجنوب والجنوب الكبير.  التابعةالمواقع  -
 .ةمن الدول ةخاصةالمواقع التي تتطلب تنميتها مرافق -
 
 1للتثمين. ةالقابل ةالمواقع التي تمتلك من المواد الطبيعي -

                                                                                                                                                         
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  27المادة  -1
 .760ص ،مرجع سابق  ،قندوز فتيحة  -2
 .59ص،المرجع السابق ،ارزيل الكاهنة  -3
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 الدولةالجزائريةلضرورةهذه النوع من المزايا هو تفطن  ةضافإالهدف من  أنحيث 
فكان لابد من تخصيص  ،ربع الوطن وتحقيق التوازن الجهوي  ةالتنوع الاقتصادي في كاف

امتيازات لمناطق الهضاب العليا والجنوب لما تملكه من ثروات وفرص الاستثمار وذلك 
 2عنها. العزلةبتوفير كل الامكانيات والتسهيلات لتنميتها وفك 

 وفقا لنظام المناطق الممنوحةالفرع الثاني : المزايا 
في القانون  عليها ةوالجمركية المنصوصالجبائيةوالشبه  الجبائيةعلى التحفيزات  ةزياد
المناطق" التي تكون  ممزايا "نظامن  القابلةللاستفادةن تستفيد الاستثمارات أيمكن  العام 

 الآتيةمن المزايا  المادةفي هذه  المحددةمن المزايا  ةفيها غير مستثنا الأنشطةالمنجزة
 الانجاز:  ةبعنوان مرحل -

 المتعلق بالاستثمار.  18-22من القانون  27 المادةفي  المحددةتستفيد من نف  المزايا 
 الاستغلال :ةبعنوان مرحل -

سنوات ابتداء من  10الى  5تتراوح من  ةعلاه لمدأ المادةالمذكورةيستفيد المستثمر حسب 
 تاريخ الشروع في الاستقلال : 

 على ارباح شركات.  الضريبةالاعفاء من  -1
 3الاعفاء من الرسم على النشاط المهني. -2

من المزايا بموجب المرسوم التنفيذي  القابلةللاستفادةالنشاطات والسلع غير  ةهذا و تحدد قائم
ن النشاطات الغير أمنه  03 المادةحيث ما نصت عليه  2022سبتمبر  8في  22/300

                                                                                                                                                         
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  28المادة  -1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  ،تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين  التقييد والتحفيز  ،بن عميروش ريمة  -2

 .58ص ، 2023 ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة تيزي وزو  ،تخصص قانون ،القانونية 
 السابق. المرجع ، 18-22من القانون  28المادة  -3
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المنصوص عليها في الملحق  القائمةفي  الواردةمن مزايا " نظام المناطق"  للاستفادةة قابل
 1هذا المرسوم.بالاول 

المواقع  ةقائمحدد بدوره 301-22الرقم  التنفيذي ن المرسوم إفضلا عن ذلك ف
في  ةالمدرج ةبالقائم ةمقارن ةموسع ةحيث تعد قائم، ةميأهة الدولللمناطق التي توليها  ةالتابع

والتي ركزت بدورها على مناطق الجنوب والهضاب العليا دون تفصيل في  09-16القانون 
 2. 18-22طبيعتها على خلاف ما تم توضيحه في القانون 

 المهيكلةالمطلب الثالث : نظام الاستثمارات 
المشرع الجزائري نظام  فقد استحدث  ،لى نظام القطاعات ونظام المناطقةاضافإ          

بمختلف  ،الأجنبيةوذلك بهدف جذب الاستثمارات  المهيكلةلث وهو نظام الاستثمارات ثا
في العالم الى ذلك لابد  ةالتطورات الحاصل ةومواكب ةالمستدام ةلضمان تنمي المتاحةالسبل 

 ةم تعداد المسائل الممنوحث)الفرع الاول( من  ةمن التعرف على نظام الاستثمارات المهيكل
 وفقا لهذا النظام )الفرع الثاني(. 

 لةالفرع الاول: مضمون نظام الاستثمارات المهيك
واستحداث مناصب  الثروةلخلق  القدرةالعاليةيقصد بهذا النظام الاستثمارات ذات 

جل  أللنشاط الاقتصادي من  ةدافع ةتكون قو و الاقليم  جاذبيةنها رفع من أالشغل والتي من ش
 3مستدامة. ةتنمي
 
 

                                                 
 المرجع السابق. ، 300-22من المرسوم التنفيذي  3المادة  -1
 .761ص،المرجع السابق ،قندوز فتيحة  -2
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  30المادة  -3
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وتنويع الصادرات اجتماعية و اقتصادية واقليمية  وتساهم خصوصا في إحلال الواردات 
 1.الأداءالتكنولوجيا وحسن  ءاقتناة والجهويةالقيم العالمي ةللاندماج ضمن سلسل

ن الغرض من هذا النوع من الاستثمارات والذي قصده المشرع الجزائري هو أحيث 
وتلك الاستثمارات  المنتجةات بالتركيز على الاستثمارات خارج المحروق للدولةتوفير الاموال 

في  التنميةثم خلق  ةوطني ةالبطالة كأولويعلى الانقاص من مشكل  ةالدول ةمساعدنها أمن ش
 2مختلف مناطق الجزائر.

 :  الآتيةالاستثمارات التي تستوفي المعايير  ،المهيكلةهذا وتؤهل لنظام الاستثمارات 
 .منصب عمل  500 يفوق و أيساوي  : المباشرةمستوى مناصب العمل  -
 3ملايير دينار جزائري. 10و يفوق أيساوي  مبلغ الاستثمار : -

هي تلك  المهيكلةن الاستثمارات أنه من خلال هذه المعايير نستنتج أحيث 
نها أمن ش ةس المال الكبير التي تستعمل التكنولوجيا خاصأذات ر  ، الضخمةالاستثمارات 
كما تسعى الى خلق اكبر عدد ممكن من  الطبيعيةالموارد  ةوحماي البيئةعلى  المحافظة

 4.ةمن المزايا وخصها بتدابير خاص ةحاطها المشرع الجزائري بجملألذلك  ،مناصب الشغل 
 المهيكلةوفقا لنظام الاستثمارات  الممنوحةالفرع الثاني :المزايا  

 من المزايا :  المهيكلةتستفيد الاستثمارات 
من القانون  27 المادةوهي نف  المزايا المنصوص عليها في  الانجاز: ةبعنوان مرحل -
 المتعلق بالاستثمار.  22-18

                                                 
تأهيل  يحدد معايير 2022سبتمبر 8الموافق لـ 1444صفر  11في  302-22من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -1

 ارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم .الاستثم
 .61ص،المرجع السابق ،ارزيل الكاهنة  -2
 .السابقالمرجع  ، 302-22من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  -3
 .60ص،المرجع السابق ،بن عميروش ريمة  -4
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 والمكلفة ،مع المستثمر المستفيد المتعاقدةالاطراف  ،تحويل هذه المزايا  ةالى امكاني ةاضاف
 الاستثمار لحساب هذا الاخير.  بإنجازبدورها 

سنوات ابتداء من  10الى  5تتراوح من  ةيستفيد المستثمر لمدالاستغلال:  ةبعنوان مرحل -
 تاريخ الشروع في الاستغلال من : 

 رباح الشركات. أعلى  الضريبةالاعفاء من  -
 1الاعفاء من الرسم على النشاط المهني. -

عن طريق  ، ةالدولةمن مرافق ةمهيكلالن تستفيد الاستثمارات أفضلا عن ذلك يمكن 
 لتجسيدها.  الأساسيةالضروريةتبأشغالالتهيئةوالمنشئاالتكفل الجزئي والكلي 

عمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات وفتح الأ بأعمالالمنشآتالأساسيةحيث يقصد 
 2حدود محيط المشروع الاستثماري. ةلى غايإالطرقات 

 ،بالنسبةللدولةة خاص ةهميأ تمثل  المهيكلةن الاستثمارات أخير هو في الأ و يلاحظ
بر الامتيازات أكتسليط الضوء عليها من خلال منحها   تم بالغ  هتمامبانها حظيت أكما 
 فيها.  لةالدو  ةالى مساهم بالإضافة ،للإعفاءاتالجبائيةة ممكن ةطول مدأو 

قد جمع بين نوعين من المزايا الممنوحة في  ،أن هذا النوع من الاستثمارات ةضافإ
في المزايا  ةلمناصب الشغل والمتمثل ةونقصد به مزايا منشئ ،اطار القانون السابق 

للاقتصاد  لخاصةبالنسبةالأهمية ابالاستثمارات ذات  الاستثنائيةالخاصةوالمزايا  ،ةالاضافي
 09.3-16الوطني بموجب القانون 

 

                                                 
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  31المادة  -1
 المرجع السابق. ، 302-22من المرسوم التنفيذي  17المادة  -2
 .61-60ص،المرجع السابق ،بن عميروش ريمة  -3
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جل تشجيع أن المشرع الجزائري سعى جاهدا من إلى ما سبق وما تقدم ذكره فإاستنادا 
 والمتمثلةوذلك من خلال توضيحه للمبادئ الكبرى الاستثمار  الأجنبيةوجذب الاستثمارات 

همها ضمان الاستقرار أ من الضمانات  ةونصه على جمل الحريةوالمساواةوالشفافيةأفي مبد
ام أمهمها ضمان الاستقرار التشريعي الحق في الطعن أ من الضمانات  ةونصه على جمل

خر قطبا قضائيا جديدا والمتمثل في المحاكم آفا من جانب يالعليا للطعون مض اللجنة
من خلال التعديل المحدث في قانون الاجراءات  التجاريةالمتخصصة
 البديلةلى الطرق إاللجوء  لى ذلك اعطى الحق للمستثمر الاجنبي فيةإضافإالمدنيةوالإدارية

 لحل النزاعات معطيا بذلك غطاءا قانونيا مشجعا للاستثمار الاجنبي. 
 ةنظمأفي  ةمن الامتيازات مجسد ةهذا وجاء قانون الاستثمار الجديد بمجموع

 ةمعززا بذلك مكان ،المهيكلةلى نظام القطاعات ونظام المناطق ونظام الاستثمارات ةإتحفيزي
 جنبي في الجزائر .الاستثمار الا



 

 

 الفصل الثاني 
 
 

طار المؤسساتي ودوره الإ

في جذب الاستثمارات 

وتسهيل الاجراءات  الأجنبية

 الإدارية



الفصل الثاني                                     الاطار المؤسساتي ودوره في جذب الاستثمارات 

 الأجنبية وتسهيل الاجراءات الإدارية 
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وتسهيل  الجنبيةطار المؤسساتي ودوره في جذب الاستثمارات الإالفصل الثاني :
 الإداريةالاجراءات 

استراتيجيات وبرامج تعمل  ضرورةالاستثمار  ةبسياس الدولةالجزائريةيتضمن نهج 
الاستثمار الاجنبي المباشر وتعزيز تقديم خدمات للمستثمر  ةعلى تحسين نتائج استدام

 ةلتقديم الاستراتيجيات واضح ةتعاوني ةالاستثمار بطريق ةجهز أدارات إحيث تعمل  ،الاجنبي
ن استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر يتطلب أومما لا شك فيه  ،بالاستثمار ةمتعلق ةوشفاف
 .بتنظيمه من جهة  ملائمةوالأجهزةالمكلفةالأرضيةالمناخ عن طريق توفير  ةتهيئ

زاء إولويات الجزائر في توضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق أحدى إحيث تتمثل 
 المتضاربةهداف سياسة الاستثمار والترويج له وتيسيره للحد من التدخل المؤسسي والأ

ع وتنفيذ بوض الأجهزةالمعنيةالمكلف بالاستثمار من خلال تكليف  اتيالمؤسسطار فالإ
 المشرفةتنظيم الهياكل  ةعادإ للاستثمار وما ميز قانون الاستثمار الجديد  السياسةالوطنية
دعم الاستثمار حيث خصص فصلا كاملا وهو الفصل الثالث الموسوم  ةترقي ةعلى عملي

 . طار التشريعيبالإ
الاستثمار والمجل  الوطني  ةلترقي الوكالةالجزائريةفي  الأجهزةتتمثل هذه حيث 

طار المؤسساتي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر)المبحث الأول( وفي للاستثمار يمثلان الإ
التي واجهت المستثمر الاجنبي  وتذليل للعقبات  الإداريةسبيل القضاء على مختلف العراقيل 

سير الاجراءات لى تسهيل وتبسيط وتيإالاستثمار  ةدعم وترقي ةجهز أعمدت  ،الإجرائية
 ومرنة)المبحث الثاني(. ةجراءات مبسطإعليها من خلال اعتماد  المرونةضفاء إو  الإدارية
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 الجنبيةالمبحث الاول: الاطار المؤسساتي ودوره في جذب الاستثمارات 
أن المشرع الجزائري قد  لى المبادئ والضمانات والحوافز والامتيازات نجدإ بالإضافة

ظروف على خلق حيث يعمل هذا لأخير  ،المتعلق بالاستثمار الاطار المؤسساتي قام بتعديل
تتمتع هيئات تشجيع الاستثمار بمهام  اذ ،جنبي المباشرلجذب الاستثمار الأ ةملائمة ومشجع

 ،الأجنبيةودعم الاستثمارات  ةلترقي السياسةالوطنيةمتعددة في سبيل تفعيل الاستثمار ورسم 
 .سيتين ساألى هيئتين إ المهمةهذه  فأوكلت

والمجل   )المطلب الاول(الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كمنفذ لسياسة الاستثمار
 )المطلب الثاني(.ودعم الاستثمار ةلترقي ةعلى هيئأ باعتباره  الوطني للاستثمار

 الاستثمار ةلترقي الوكالةالجزائريةول: المطلب ال 
التي تساهم في جذب  الأجهزةهم أ الاستثمار من ة لترقي الوكالةالجزائريةتعد
مشروعه  ستغلالاو نجاز ة إوتعد الطرف المرافق للمستثمر طول فتر  ،الأجنبيةالاستثمارات 
 الاستثماري. 
 كثر والتفصيل في هذا الجهاز نتطرق: أولتوضيح 

هذه دور الاستثمار )الفرع الاول( ثم  ةلترقي للوكالةالجزائريةالى تنظيم القانوني 
 )الفرع ثاني(.  الأجنبية تالأخيرة في جذب الاستثمارا

 الاستثمار. ةلترقي لوكالةالجزائريةي لول : التنظيم القانونل الفرع ا
حيث تم تحديد  ، 12-93بموجب المرسوم التشريعي رقم ة ول مر أ الوكالةنشاء إتم 

نظام  ستحداثاالى ذلك تم  ةضافإ ، 319-94صلاحياتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم
كهيكل الوكالةداخل  أنشأيداع في التشريع الجزائري والذي ة إالشباك الوحيد والذي يعتبر بمثاب
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وكانت تسير من قبل مجل  ادارة المشكل من ممثل عن رئي  الحكومة وممثلين 1مركزي.
 2عن وزرات لقطاعات مختلفة

تم  ،ةوعدم تحقيق الاهداف المرجو  ةبالمهام المطلوب ةونظرا لعدم قيام هذه الاخير 
 . سمالوكالةاهمها تغيير أ من الاصلاحات  ةوالذي جاء بدوره بجمل 03-01مر صدار الأإ

 وطنية لتطوير الاستثمار الحكومةالوكالةلدى رئي   أن :" تنشأعلى  6 ةحيث نصت الماد
 3."الوكالةتدعى في صلب النص 

الاستثمار في الفصل الخام  في  ةبترقيالمتعلق  09-16هذا وعرفها القانون رقم 
والاستقلال  بالشخصيةالمعنويةعمومية ذات طابع اداري تتمتع  ةنها:" مؤسسأب 26 ةالماد

 المالي." 
 للوكالةفي تعريفه  عتمدا ن المشرع الجزائري أحيث يلاحظ من خلال هذا التعريف 

 4تغيير. وأدون تعديل  ، 356-06على التعريف السابق للمرسوم التنفيذي 
 لوطنيةالوكالة امتعلق بالاستثمار ليغير تسميتها من  18-22تي القانون رقم ألي

منه على  18 ةحيث نصت الماد ،الاستثمار ةلترقي الوكالةالجزائريةلتطوير الاستثمار الى 
 03-01مر من الأ 6 ةبموجب الماد ةلتطوير الاستثمار المنشأ ةالوطني ةن:" يدعى الوكالأ

الاستثمار" وتدعى في  ةلترقي ةالجزائري ةن فصاعدا" الوكالمن الآ ،بتطوير الاستثمارالمتعلق 
 5".ةصلب هذا النص " الوكال

                                                 
 .100ص،المرجع السابق ،بن عميروش ريمة  -1
 .685، ص2006،عجة الجيلالي ،الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ،دار الخلدونية ،الجزائر -2
 وير الاستثمار مرجع سابق .المتعلق بتط 03-01الأمر رقم  -3
مجلة طبنة للدراسات  ، 18-22الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد  ،أمينة كوسام  -4

 .101ص، 2022، 02العدد  ، 05المجلد  ،العلمية الأكاديمية 
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  18المادة  -5
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ة تتمتع بالشخصي ،الطابع ذات طابع إداري  ةعمومي ةمؤسس ةخير حيث تعتبر هذه الأ
 1ول.الوزير الأ وصايةوالاستقلال المالي وتوضع تحت  المعنوية

بداية  من  ةجهاز الوكال جرى عدة اصلاحات فيأشرع الجزائري قد ن المأومن هنا نرى ب
 تسميتها. 

 ردور الوكالة الجزائرية في جذب الاستثمار الجنبي المباشالفرع الثاني :
والتي تساهم في تحقيق  الأجهزةالفعالةالاستثمار من بين  ةلترقي الوكالةالجزائريةتعد 

للمشاريع  ةشراف ومتابعإوذلك بناء على ما تقوم به من عمليات  ،التنميةالاقتصادية
صدار إمن خلال  ةضافيإوهو ما دفع بالمشرع الجزائري الى منحها مهاما  ،ةالاستثماري

 . 18-22قانون الاستثمار الجديد 
 فيما يلي :  المنوطةبالوكالةحيث تمثل المهام 

مع  تصالبالا ،الجزائر  ةوتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبي ةترقي -
 بالخارج.  الدبلوماسيةوالقنصليةالجزائريةالممثليات 

 عمال وتحسسيهم. وساط الأألام إع -
 للمستثمر.  المنصةالرقميةضمان تسيير  -
 تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها.  -
 باستثماره.  المتصلةالاجراءات  مالستكاالمستثمر في  ةمرافق -
 تسيير الامتيازات.  -
 2.الاستثماريةالمشاريع  ةمدى تقدم وضعي ةمتابع -

                                                 
يحدد تنظيم ، 2022سبتمبر  8الموافق لـ ،1444صفر  01المؤرخ في  ، 298-22من المرسوم التنفيذي  03المادة  -1

 . 60الجريدة الرسمية العدد ،الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها 
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  18المادة  -2
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بتوفير كل  ةحيث تسمح المنص ،المنصة الرقمية للمستثمرنشاء إالى ذلك تم  ةضافإ
الطابع المادي لجميع  ةزالإكما تضمن  ،حول فرص الاستثمار في الجزائر ةالمعلومات اللازم

 1بالاستثمار عبر الانترنت. المتعلقةجميع الاجراءات  ستكمالاو الاجراءات 
 الى:  المنصة الرقمية للمستثمرهذا وتهدف 

 . والإدارةالاقتصاديةالتواصل بين المستثمرين  -
 نشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها. ة إالتكفل بعملي -
ملفات  ةفحص ومعالج ةالاجراءات التي يتعين القيام بها وكيفي شفافيةضمان  -

 المستثمرين. 
 تقدم ملفاتهم عن بعد. ةالسماح للمستثمرين بمتابع -
 بفعل الاستثمار.  الإدارةالمعنيةتنظيم التعاون الفعال بين مصالح  -
 2.المعنيةدارات والهيئات عوان الاأ السماح بالتبادل المباشر والفوري بين -
 ةلترقي الوكالةالجزائريةن المشرع الجزائري قد استحدث على مستوى إذلك ف اضافة الى   

الشباك الوحيد للمشاريع جهاز جديد متمثل في  18-22الاستثمار و بموجب القانون 
 .الكبرى والاستثمارات الجنبية 
خير المحاور الوحيد ذوالاختصاص الوطني ويكلف بدوره بالقيام حيث يعد هذا الأ

 3.الأجنبيةالكبرى والاستثمارات  الاستثماريةللتجسيدومرافقة المشاريع  اللازمةبكل الاجراءات 
 ةخاص ،بهذا النوع من الاستثمارات المتعلقةن هذه الاصلاحات لأ الإشارةهذا وتجدر 

 ةتابعالأخيرةالاستثمار فقد كانت هذه  ةلترقي للوكالةالجزائريةالموكلة  بالمهمةفيما يتعلق 
ن هذه كذلك تدخل ضمن الاصلاحات التي جاء إومنه ف ،لمهام مجل  الوطني للاستثمار

ن هدف المشرع الجزائري من ذلك إحيث  ،المتعلق بالاستثمارات  18-22بها القانون رقم 
                                                 

 المرجع السابق. ، 298-22من المرسوم التنفيذي  27المادة  -1

 .السابقالمرجع  ، 298-22من المرسوم التنفيذي  28المادة  -2
 المرجع السابق. ، 18-22من القانون  19المادة  -3
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طار الشفافية إفي  الأخيرةمل مع هذه وكذا التعا الأجنبيةالاستثمارات  ستقطاباهو 
 .والمساواة 

 المطلب الثاني : المجلس الوطني للاستثمار
نجح لاستقطاب رؤوس الاموال جنبي يعتبر السبيل الأإن الاهتمام بالاستثمار الأ

نه بصدور اذأ ،قبل المجل  الوطني الاستثمارمن  المهمةحيث تم تولي هذه  ،الأجنبية
مست الاطار  ةتعديلات جوهري ةالمتعلق بالاستثمار جاء هذا الاخير بعد 18-22القانون 

 التنظيمي لمجل  الوطني للاستثمار. 
انشاء المجل   (الفرع الاول) قسم هذا المطلب الى فرعيننسوف  بناء على ذلك
 .الاطار التنظيمي للمجل  الوطني للاستثمار  (الفرع الثاني) ،الوطني للاستثمار 

 نشاء المجلس الوطني للاستثمارإ: الفرع الاول
المتعلق بتطوير  03-01مر بموجب الأ ستثماراالمجل  الوطني  ستهدافاتم 

ن:" ينشأ المجل  الوطني للاستثمار يدعى في أمنه على  18 المادةالاستثمار حيث نصت 
منه كذلك  19 المادةلذلك حددت  ةضافإ". الحكومةصلب النص " المجل " يرأسه رئي  
 1مهام المجل  الوطني للاستثمار. 
 ةأالمنشمنه  18بقى على المادة أنه قد أنرى ب 09-16بالرجوع الى القانون رقم
ن هذا القانون لم يتطرق الى هذا المجل  فإالى ذلك  ةضافإ ،للمجل  الوطني للاستثمار 

 الوكالةالوطنيةاكتفى بالتطرق الى  لب ،فصله الخام الاستثمار في ةجهز أعندما تناول 
 2لتطوير الاستثمار.
كان مخالفا لذلك  حيث تم التطرق من   ، 18-22الاستثمار الجديد رقم لكن قانون 

 خلاله الى المجل  الوطني للاستثمار في الفصل الثالث المعنون بالاطار المؤسساتي. 

                                                 
 المرجع السابق. ، 03-01من الأمر  19 – 18المادة  -1
 .84ص،المرجع السابق  ،بن عميروش ريمة  -2
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بالاستثمار  الأجهزةالمكلفةن :" أسالف الذكر على  18-22من القانون  16 ةالماداذ نصت 
 1هي:... المجل  الوطني للاستثمار...".

في مجال الاستثمار  قتراحاستراتيجيةالدولةابن هذا الاخير يكلف إعن ذلك ف فضلا
 2والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.

ف  للمجل  بن حتفظاالمتعلق بالاستثمار قد  18-22ن القانون أومن خلال ذلك نرى ب
 03-01مر رقم المجل  الوطني للاستثمار والتي تم النص عليها بموجب الأ يأة التسمي

 الاستثمار. ةالمتعلق بترقي
ولكن لم يتم توضيح الوصف القانوني للمجل  من حيث الشكل القانوني فيما اذا كان 

 3او له وصف اخر. استشاريةللحكومةة هيئ
 الوطني للاستثمارالاطار التنظيمي للمجلس : الفرع الثاني

و تنظيمه من خلال أالمجل  الوطني للاستثمار  ةتم التوضيح والتفصيل في تشكيل
 المجل  الوطني للاستثمار وسيره.  ةوالذي حدد بدوره تشكيل 297-22تنفيذي الالمرسوم 

 ،كرئي  له الحكومةو رئي  أحيث يتشكل المجل  الوطني الاستثمار من الوزير الاول 
والجماعات  بالداخليةمثل: وزير المكلف  مختلفةكأعضاءوزراء في قطاعات  ةالى عد ةضافإ

 ،بالصناعةالوزير المكلف  ،والمناجم بالطاقةالوزير المكلف  ،بالماليةالوزير المكلف  ،المحلية
الوزير المكلف  ،بالفلاحةالوزير المكلف  ،بالتجارةالوزير المكلف  ،الوزير المكلف بالاستثمار

الوزير المكلف بالمؤسسات  ،البيئةالوزير المكلف  ،لوزير المكلف بالعمل والتشغيلا ،بالسياحة
 4والمتوسطة. الصغيرة

                                                 
 بق.المرجع السا ،  18-22من القانون  16المادة  -1

 المرجع نفسه. ،17المادة  -2

 .73ص،المرجع السابق ،ارزيل الكاهنة  -3
يحدد تشكيلة ،2022سبتمبر  8الموافق ل  ، 1444صفر  11المؤرخ في  297-22من المرسوم التنفيذي  3المادة -4

 المجل  الوطني للاستثمار وسيره.
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في  قتراحاستراتيجيةالدولةابهذا ويكلف المجل  الوطني للاستثمار وكما ذكر سابقا 
 1.الجمهوريةكما يعد هذا الاخير تقريرا تقييميا سنويا يرفعه الى رئي   ،مجال الاستثمار

 السابقةله في القوانين  الممنوحةعلى عك  ما كان يملك المجل  الوطني من مهام 
 الوكالةالجزائريةفي عهدة  ،المتعلق بالاستثمار 18-22ن بصدور القانون صبحت الآأوالتي 
 الاستثمار. ةلترقي

قل في كل سداسي كما على الأ ةواحد ةهذا ويجتمع المجل  الوطني للاستثمار مر 
 2بناء على استدعاء من رئيسه. ةمع عند الحاجن يجتأيمكن 

لترأسه من قبل  ةوزراء اضاف ةن المجل  يتكون من عدألكن ما نلاحظه هو رغم 
 وتوصيات فقط.  بآراءشغال المجل  لا تتوج سوى أن أول غير الوزير الأ

ن التوصيات أكما  ، ةي لا يحوز على قوة ملزمأالر  الناحيةالقانونيةنه ومن أوالمعروف هو 
 .ةغير ملزم الآراءما ومثلها مثل  ةخر دراسآلا اقتراحات تقدم في إما هي 

 وتبسيطها  الإداريةجراءات الإالمبحث الثاني :تسهيل 
 ةوتسهيل الاجراءات الاداري ةالاستثمار وثمنته ببساط ةحري أمبد الدولةالجزائريةقرت أ

جراءات التسجيل إي أ العمليةهذه  ،الضريبيةمن الحوافز  ةالاستفاد ةوتبسيط شروط وكيفي
بالتسجيل لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى  18-22من القانون  25 للمادةوفقا 

جل أمن  الأجنبيةلدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات  الأجنبيةوالاستثمارات 
)المطلب الاستثماريةالمشاريع  ةمتابعجراءات إلى إ بالإضافةول(الأب)المطلن المزايامالاستفادة
 الثاني(.
 
 

                                                 
 المرجع نفسه. ، 2المادة  -1

 .المرجع السابق ،297-22من المرسوم التنفيذي ،4المادة-2
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 تسجيل الاستثماراتجراءات إول: المطلب ال 
لى إحيث سعى المشرع الجزائري  الإداريةهم الاجراءات أ تسجيل يعتبر من الجراء إ
اجراء التصريح بالاستثمار والملف الاداري وتعويض هذه  فألغىجراء التسجيل إتبسيط 

المشرع الجزائري اعتمد اجراءات مرنة واكثر ف ،للتسجيل ةوحيد ةبوثيق ةالاجراءات المعقد
لى اجراءات تعديل إ بالإضافة ،ول(جراء التسجيل )الفرع الأإفي  ةوالمتمثل ةوبساط ةسهول
و أالسلع والخدمات)الفرض الثاني( واجراءات التنازل عن الاستثمار  ةالتسجيل وقائم ةشهاد

 تحويله )الفرع ثالث(.
 ستثمار لاجراءات انشاء اإول: ال  الفرع

 التسجيل:  لإجراءالمدلول القانوني 
 ةالمتعلق بترقي 09-16موجب القانون رقم  التسجيلجراء إالمشرع الجزائري  ستحدثا

رع الجزائري لم والمش ،المتعلق بالاستثمار 18-22كد عليه في القانون رقم أالاستثمار حيث 
-22تسجيل الاستثمارات في المرسوم التنفيذي رقم  ةالتسجيل وحدد كيفي لإجراءيقدم تعريفا 

المكتوب الذي  لإجراءنه :" أجراء التسجيل بإومن خلال هذا المرسوم قدم تعريف  ، 299
و أالسلع  لإنتاجنجاز استثمار في نشاط اقتصادي إيعبر عن طريقه المستثمر عن ارادته في 

 1الخدمات".
علام من طرف المستثمر يرغب في إ و تبليغ او ألا اخطار إوعليه فالتسجيل ما هو 

 الاستفادةجل أبالاستثمار من  ةالمختصة المكلفمشروع استثماري يودع لدى الجهات  ةاقام
 2من الامتيازات".

التي تدخل ،السلع والخدمات  ةمصحوبا بقائم 299-22ول بالمرسوم في الملحق الأ
 1نجاز استثماره.إفي  ةمباشر 

                                                 
يحدد ، 2022سبتمبر  08الموافق ل ، 1444صفر  01المؤرخ في  ، 299-22من المرسوم التنفيذي  02المادة  -1

 كيفيات تسجيل الاستثمارات والتنازل عنها  وتحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة  المتعلقة بمعالجة الاستثمار.
 .85ص ،السابقالمرجع  ،بن عميروش ريمة  -2



الفصل الثاني                                     الاطار المؤسساتي ودوره في جذب الاستثمارات 

 الأجنبية وتسهيل الاجراءات الإدارية 

 

 

38 

والمشاريع الكبرى لدى الشباك الوحيد  الأجنبيةالى ذلك يكون تسجيل الاستثمارات  ةضافإ    
الاستثمارات التي يملك  ةحيث يقصد بهذه الاخير  ،الأجنبيةللمشاريع الكبرى والاستثمارات 

ضمان بدورها من جانب وتستفيدأو معنويون أشخاص طبيعيون أو جزئيا أس مالها كليا أر 
ما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى فالمقصود بها أعنه  ةس المال والعائدات الناجمأتحويل ر 

 2دينار جزائري.( 2) الاستثمارات التي يفوق مبلغها ملياري 
ذ يخضع إنواعها أتسجيل الاستثمارات بمختلف  ةكيفي 6.7.8فضلا عن ذلك حددت المواد 

 3و ممثله القانوني.أتعريف المستثمر  ةقتسجيل الاستثمارات الانشاء لتقييم بطا
في  شترطاالتعريف  ةالى بطاق فإضافةهيل أت ةعادإ و ة أالتوسع ستثماراتابما فيما يتعلق أ  

المستثمر تقديم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا 
 4.ةالمغلق ةخير الأ ةالمالي ةللسن الميزانيةالجبائية
تبرز معايير  ةاقتصادي ةتقني ةدراس تقديم المستثمرةعلى الاستثمارات المهيكلهذا لتسجيل 

 .5المهيكلةهيل الاستثمارات أت
من  ةنشططار نقل الأإى ذلك يتطلب تسجيل الاستثمارات التي تدخل في ة إلضافإ    

 للاستثمار المزعم نقله .  ةالتقني ةالخارج تقديم ملف متكون من بطاق
قليميا الذي تم ا المحكمةالمختصةلمحافظ الحصص المعين من طرف تقرير تقييمي  -

 شهر قبل تاريخ طلب التسجيل.( أ6ة)كثر ستالأاعداده على 
 6وفقا لتنظيم المعمول به. ةمعتمد ةتفتيش ورقاب ةتجديد سلع التجهيز تعدها هيئ ةشهاد-

                                                                                                                                                         
 .السابقالمرجع  ، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1
 المرجع نفسه. ،04المادة  -2

3
 المرجع نفسه. ،06المادة  -

 .السابقالمرجع  ، 299-22المرسوم التنفيذي رقم ، 02الفقرة 06المادة  -4
 المرجع نفسه. ،07المادة  -5
 المرجع نفسه. ، 08المادة  -6
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ن يكون هذا الرفض مبررا من أرفض تسجيل الاستثمار يجب  ةنه في حالإفضلا عن ذلك ف
 . الوكالةقبل 

 ةطلب التسجيل في هذه الحال ةفي معاين الخطأو أو التقصير أالسهو  ةوفي حال
 ةيقوم هو بتصحيحه بعد موافق وأأ الخطيطلب الشباك الوحيد من المستثمر تصحيح 

 1المستثمر.
 ةالسلع والخدمات المستفيد ةالتسجيل وقائم ةالفرع الثاني: اجراءات تعديل شهاد

 من المزايا
 ةن تكون شهادأنه يمكن إف 299-22تنفيذي رقمالمن المرسوم  14 للمادةوفقا 

التسجيل للاستثمار موضوع تعديل بناء على طلب من المستثمر يعده وفق النموذج المحدد 
في الاعتبار تغييرات التي طرأت على الاستثمار  لأخذ ،في الملحق السادس بهذا المرسوم

 الانجاز.  ةقبل انقضاء مرحل
عدادها وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بهذا إ يتم  ةمعادل ةيتجسد التعديل بشهاد -

 المرسوم. 
بعنوان المعدات  المستهلكةرجاع المستثمر للمزايا إلى إولا يقبل تغيير النشاط 

 ولي. ل حصريا في النشاط الأات التي تدخالمقتن
 . ةالتسجيل بالوثائق المبرر  ةويرفق طلب تعديل شهاد

نجاز إجال أن تكون أيمكن 299،2-22من المرسوم التنفيذي رقم  15 ةما المادأ
ذا كان تقديم الاستثمار إشهرا  12التسجيل موضوع التمديد ب ةفي شهاد ةالاستثمار المحدد

 التسجيل.  ة% من مبلغ الاستثمار المذكور في شهاد20 ةيتعدى نسب

                                                 
 المرجع نفسه. ، 09المادة  -1

 المرجع السابق. ، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -2
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تقدم تفوق  ةتسجيل نسب ةفي حال ةضافإشهرا 12 ةلمد ستثناءاجل ويمكن تمديد هذا الأ
50%. 

من المزايا  الاستفادةالفوريةيؤدي الدخول الجزئي في الاستغلال للاستثمار مع 
 ةفي تنظيم الساري المفعول الى فقدان امكاني المحددةحسب الشروط  المرحلةبهذه  المرتبطة
 جال الانجاز. آتمديد 

يقدم طلب تمديد  299-22من المرسوم التنفيذي  16 للمادةوفي نف  الصدد وفق 
كثر ل الانجاز وعلى الأأجشهر قبل نهاية أ 03قل لانجاز من طرف المستثمر على الأجل اأ

 جل. هذا الأ نهايةشهر بعد أ (03)ة ثلاث
شهرا  12الانجاز  ةبعد انتهاء فتر  الثلاثةالأخيرةالممنوحةشهر جل تدرج الأتمديد الأ ةحالوفي 

 الانجاز.  ةالخاص بتمديد فتر 
جال الانجاز انقضاء آبعد 1 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  17 المادةما أ

الدخول  ةعداد محضر معاينإ جراء إداع طلب تمديد يجب على المستثمر الشروع في إيجال آو 
 . المستهلكةالمزايا  الوكالةبإلغاءلا تقوم إفي الاستغلال و 

 ةالسلع والخدمات والسلع الجديد ةنه يمكن قائمأف 2من المرسوم التنفيذي 18 المادةما أ
بناء  للشركةس المال الاجتماعي أفي ر  ةجل المساهمأمن  ةالتي تدخل ضمن حصص عيني

 ،ولصدارها الأادت الى أقا لنف  الاجراءات التي يتم تعديلها وف ،على طلب من المستثمر
لاستثمار عائقا لا يشكل الاستغلال الجزئي ل ،صدار قوائم معدلة إوينجز عن تعديل القوائم 

 من مزايا الانجاز. بالاستفادةمام اصدار قوائم معدلة طالما يحتفظ المستثمر أ
 
 
 

                                                 
 المرجع السابق. ، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -1
 المرجع نفسه. ،18المادة  -2
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 تحويلهو أالفرع الثالث: اجراءات التنازل على الاستثمار 
ن تكون السلع والخدمات التي أيمكن 2991-22من المرسوم  19 للمادةطبقا 

بموجب نصوص  والممنوحة 18-22من المزايا المنصوص عليها في القانون  ستفادتا
 20 المادةبطلب من المستثمر وحسب  الوكالةموضوع تنازل بناء على ترخيص من  ةسابق

 2. 299-22من المرسوم التنفيذي 
 الممنوحةالمزايا  سترداداالامتلاك الى  ةسلع خلال فتر  دةو عة أتنازل عن سلعيؤدي 

يمثل التنازل دون  ، المتبقيةالامتلاك  ةويحتسب المبلغ الواجب استرداده بالتناسب مع فتر 
من المزايا اخلالا من المستثمر  الاستفادةمع  المقتناتعن السلع  الوكالةترخيص من 
وص دون المساس بالعقوبات المنص الممنوحةلغاء المزايا إلى إويؤدي  المكتتبةبالالتزامات 

بالترخيص فور الامتلاك الكلي للسلع  المطالبةوتتوقف  ، عليها في التشريع المعمول به
 من المزايا.  بالاستفادةالمقتنات

ن تكون أيمكن 2993-22من المرسوم التنفيذي  21 للمادةوفي نف  الصدد وفقا 
-22من المزايا المنصوص عليها في القانون  المستفيدةبالاستثمار  المتعلقةالسلع والخدمات 

بطلب  ةموضوع تحويل بناء على ترخيص من الوكال ةوالممنوحة بموجب نصوص سابق 18
 من المستثمر. 

س أويقصد بتحويل الاستثمار التنازل الكلي عن الاستثمار بما في ذلك التنازل عن الر 
يلزم المتنازل له بالوفاء بجميع الالتزامات التي يتحملها  ،المتنازل له  لفائدةالمال الاجتماعي 
حيث يؤدي كل تنازل دون ترخيص من  الوكالةتعهد لدى  باكتتابالمستثمر المتنازل 

                                                 
 المرجع نفسه. ،19المادة  -1
 المرجع نفسه. ،20المادة  -2

3
 المرجع السابق. ، 299-22من المرسوم التنفيذي رقم  ،  21المادة  -
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دون  الممنوحةوتسديد المستثمر المتنازل مجموع المزايا  الممنوحةلغاء المزايا إلى إالوكالة
 مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.ال

 الاستثماريةالمشاريع  ةالمطلب الثاني: متابع
خرى تقوم بها أجراء التسجيل نص المشرع الجزائري على اجراءات إالى  ةضافإ

 . المصلحةالوطنيةالمستثمر وكذا ضمان  ةفي سبيل تحقيق مصلح ةالجهات المعني
 ةالدخول في الاستغلال)الفرع الاول( ومتابع ةلى بعنوان معاينإحيث تم تقسيم هذا المطلب 
 )الفرع الثاني(. المعنيةالاستثمارات من قبل الادارات 
 الدخول في الاستغلال ةول : معاينالفرع ال 

جراء معاينة في الدخول في الاستغلال من خلال المرسوم التنفيذي إتم التطرق الى 
من المزايا  ةالاستفاد ةوكيفي المهيكلةالاستثمارات  تأهيلالمحدد لمعايير  22-302
 وشبكات التقييم.  ستغلالبالا

بعنوان  ،للبيع الموجهةو الخدمات أنتاج السلع إحيث يقصد بالدخول في الاستغلال 
السلع  ةفي قائم الواردةو الجزئي لوسائل الانتاج ألى الاقتناء الكلي إدى أالاستثمار الذي 
النشاط موضوع الاستثمار  ةلممارس ةعند التسجيل والضروري ةللوكال ةوالخدمات المقدم

 1المسجل.
على  بالإشهادالدخول في الاستغلال فهو الاجراء الذي يسمح  ةما فيما يتعلق بمعاينأ

 قتناءابقد وفى بالتزاماته لاسيما فيما يتعلق الوكالةن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى أ
 ةنشاطه وفقا لشهاد ةو الخدمات بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسأالسلع 
 2التسجيل.

                                                 
 ،مرجع سابق. 302-22من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1
 المرجع نفسه. ، 01الفقرة  04المادة  -2
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 ،التأهيل  ةعادإ و  ةلاستثمارات التوسع ةبالنسب ،الدخول في الاستغلال ةحيث تسمح معاين
 ةوالتي تحتسب وفق نسب ،الاستغلال ةالتي تمنح بعنوان مرحل النسبةالمئويةللإعفاءاتبتحديد 

 1المنجزة. الإجماليةالاستثمارات  ةبمجموع ةمقارن الجديدةالاستثمارات 
 الوكالةالدخول في الاستغلال عن طريق طلب يقدمه المستثمر الى  ةهذا وتتم معاين

ول بالمرسوم نموذج المنصوص عليه في الملحق الأوفق ال ،المستثمر يةالمنصةالرقمو عبر أ
 سالف الذكر.  22-302

جل لا يتجاوز أالدخول في الاستغلال وتسليمه خلال  ةعداد محضر معاينإ ثم يتم 
 2يوم ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر. 30

جباري لجميع الاستثمارات موضوع التسجيل الذي طلبت إذ يعد هذا الاجراء إ
في حال لم يتم تقديم هذا  ،التسجيل  ةالغاء شهاد ةذلك تحت طائل ،من المزايا الاستفادة

كل الطرق وبقي  ستعمالابعذار صادر عن الوكالة إ الطلب من قبل المستثمر وذلك بعد 
 3يوما. 60 ةمددون جدوى

 ةوفقا لرغب ،ء المتعلق بالدخول في الاستغلالفضلا عن ذلك يتم تنفيذ الاجرا
 ثلاثةو خلال أ ،و عند الانتهاء الكلي منهأناء استغلال الجزئي للمشروع أثالمستثمر سواء 

 امكانيات تمديد آجال الانجاز.  ستنفاداهر كأقصى تقدير بعد أش
انجاز  انجاز استثماره المسجل ولم يستفيد من مزايإبالمستثمر الذي استكمل  بالنسبة

التي تلي تاريخ انتهاء آجال  ةن يطلب محضر معاينة الدخول في الاستغلال خلال السنأفله 
 4الانجاز.

                                                 
 المرجع نفسه.، 05المادة  -1
 ،المرجع نفسه. 04المادة  -2
 ،المرجع نفسه. 08المادة  -3

 ،المرجع السابق.22/302التنفيذي من المرسوم  ، 09المادة  -4
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الدخول في الاستغلال  ةبعين الاعتبار في معاين المأخوذةما فيما يتعلق بمناصب الشغل أ   
 تتمثل فيما يلي :

 المستحدثة.  الفعليةغل شاللاستثمارات الانشاء فيتم احتساب جميع مناصب  ةبالنسب -
نشائها إالتأهيل تحتسب مناصب الشغل التي تم  ةعادإ و أللاستثمارات التوسعة   ةوبالنسب -

 ثناء تسجيل الاستثمار. ة أحديثا غير تلك التي كانت موجود
عدد المستخدمين المغادرين الذين كانوا جزء من المستخدمين الموجودين قبل  حسمهذا ويتم 

 1لمناصب الشغل المنشأة بعنوان الاستثمار المعني.ا الاستثمار من العدد الاجماليجيل تس
اعترافا بوفاء المستثمر  ،الدخول في الاستغلال الكلي  ةعداد محضر معاينإ ن إومنه ف

لتسجيل استثمار  ةويمنحه فرص ،من المزايا الممنوحة  الاستفادةمقابل  بالتزاماتهالمكتتبة
من  ستفادتاالتي  الموجودةالاستثمارات  تأهيلة و اعادأقدرات الانتاج  ةجديد بعنوان توسع

 2المزايا سابقا.
 .ةالاستثمارات من قبل الجهات المعني ةالفرع الثاني: متابع

 ةوالمتعلق بمتابع 303-22هذا الاجراء بموجب المرسوم التنفيذي  ةتمت معالج
 . المكتتبةعدم احترام الواجبات والالتزامات ة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حال

بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا  المعنيةحيث تقوم الادارات 
من  للتأكدالاستثمارات  ةالمتعلق بالاستثمار بمتابع 18-22المنصوص عليها في القانون 

 من طرف المستثمرين.  المكتتبةاحترام الالتزامات 
 هذه الادارات في:  وتتمثل

تجسيد المشاريع وجمع  ةوالتي تقوم بدورها بمتابع ،الاستثمار ةلترقي الوكالةالجزائرية
 حول مدى تقدمها. الإحصائيةالمختلفةالمعلومات 

                                                 
 المرجع نفسه.، 13المادة  -1
 المرجع نفسه. ، 14المادة -2
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 حتراماوالتي تقوم وطبقا لصلاحياتها بالسهر على  ، الجبائيةوالجمركيةكذلك الادارات 
 . الممنوحةبعنوان المزايا  المكتتبةالمستثمرين للواجبات والالتزامات 

مهمتها في السهر على تتمثل والتي  ،الوطنيةملاك الأ ةالى ذلك يوجد ادار  ةضافإ
نجاز إجل أمن  ،بالعقار الأجهزةالمكلفةالوعاء العقاري الممنوح من طرف  ةالابقاء على وجه
 از. عباء وعقد الامتيللبنود المنصوص عليها في دفتر الأالاستثمار وفقا 

ن أمن  بالتأكدللعمال الاجراء فتقوم  للتأميناتالاجتماعيةللصندوق الوطني  ةما بالنسبأ
قل بعدد مناصب العمل في نف  المستوى الذي يسمح له على الأ حتفظاالمستثمر قد 
 1مزايا الاستغلال. ةمن مد بالاستفادة

من طرف  المكتتبةالالتزامات  ةعلاه و كما ذكر سابقا بمتابعأ  المذكورةهذا وتقوم الادارات 
 المستثمر وذلك كالتالي : 

مزايا الانجاز  ةالالتزامات خلال كل من فتر  ةتقوم بمتابع بالنسبةللوكالةالجزائرية -
 والاستغلال. 

بمزايا  تالمقتناالسلع  متلاكة الديها خلال مد المتابعةتكون  الجبائيةوالجمركيةوالادارات  -
 المعمول به. كما هو محدد في التشريع

 الامتياز.  ةالالتزامات خلال مد ةفتقوم بمتابع الوطنيةملاك الأ رةداإماأ-
 ةجراء فيقوم بمتابعللعمال الأ للتأميناتالاجتماعيةوفيما يتعلق بالصندوق الوطني  -

 2مزايا الاستغلال.ةمن خلال مد المكتسبةالالتزامات 
ساس المعلومات أعلى  ،المزايا ةمد ةالاستثمارات طيل ةبمتابع الوكالةالجزائريةهذا وتقوم 

 من قبل المستثمر.  ةالمقدم

                                                 
متعلق ،  2022سبتمبر  8الموافق ل  ، 1444صفر  11المؤرخ في  ، 303-22من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1

 جبات الالتزامات المكتتبة.بمتابعة الاستثمارات  والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الوا

 ،المرجع السابق .22/303من المرسوم التنفيذي  ، 03المادة  -2
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والتي تعد  الإدارةمن قبل  المطلوبةخير ملزم بتقديم جميع المعلومات ن هذا الأأحيث
ن يرسل أكما يجب على المستثمر كذلك  الممنوحةالمزايا  ستهلاكاوتقييم  ةلمتابع ةضروري

 كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري.  ةلى الوكالإ
بالتوقيع وكذا تؤثر على هذا الكشف المقدم من قبل  الجبائيةحيث تقوم المصالح 

 1المؤهلة. الجبائيةيوما التي تلي تاريخ توقيع المصالح  30جل أالمستثمر في 
بين كشوفات تقدم  ةسنويا بمقارب للوكالةعلى ذلك يقوم الشباك الوحيد التابع  علاوة

وذلك لتحديد المستثمرين المتخلفين الذي لم يودعوا الكشف  ،المودعة ةالمشاريع الاستثماري
 .الاستثماريةالسنوي لمدى تقدم مشاريعهم 

 ،يام أ( 8)ثمانيةأجل  عذار بكل الوسائل فيإ بناء على ذلك بتبليغ  الوكالةحيث تقوم 
 ف تقدم مسار الاستثمار. عدم الايداع كش ةابتداء من تاريخ معاين

لعدم ايداع كشوفات تقدم  ةالوثائق تبريري الوكالةالجزائريةن يرسل الى أن المستثمر ملزم باذأ
 2يوم ابتداء من تاريخ تبليغ الاعذار تحت طائلة سحب المزايا. 15المشروع خلال 

ن المشرع الجزائري جسد أيتضح لنا من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل هو 
في المجل  الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية  والمتمثلةطار المؤسساتي للاستثمار الإ
 ةمن التسمي بدايةدخل العديد من الاصلاحات على هذين الجهازين أالاستثمار وحيث  ةلترقي

مام الاستثمار الاجنبي فضلا أجل خلق مناخ استثماري ملائم أى المهام وذلك من إلوصولا 
جراء جديد وهو تسجيل إاستحدث المشرع الجزائري  الإداريةعن ذلك ومن جانب التسهيلات 

التسجيل  ةالتسجيل واعاد ةالمشروع الاستثماري موضحا من خلال النصوص التنظيمية كيفي
 التنازل عن الاستثمار وتحويله.  ةطريقة اضافو 

                                                 
 ، نف  المرجع. 04المادة  -1

 ،المرجع السابق.22/303من المرسوم التنفيذي ، 05المادة  -2
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والتحقق من سيرها دون  ةالدول ةلى مراقبإالاستثماريةخضع المشاريع تن أهذا ولابد 
 ةاخر وهو متابع بإجراءجراء التسجيل جاء إالى  ةضافإن المشرع أعوائق حيث  ةمواجه

 والتأكدومراقبة هذه المشاريع  ةعلى متابع المعنيةحيث تعمل الهيئات  الاستثماريةالمشاريع 
 حسن الاحوال وطبقا للقوانين. أمن سيره على 

راز فعالية الاستثمار الجزائري في الخارج وقدرته على إبوذلك رغبة من المشرع في 
 .التنميةالاقتصاديةتحقيق 
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وفي ختام الدراسة نخلص إلى أن السياسة الاستثمارية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية 
 18-22كان الهدف منها هو تدفق رؤوس الاموال الأجنبية خاصة بعد صدور القانون 

 بالاستثمار والذي حمل في طياته العديد من الاصلاحات في هذا المجال .المتعلق 
 ،ومن بينها السعي وراء خلق بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية
إضافة إلى تبني سياسة استثمارية جديدة معززا بذلك مكانة المستثمر الاجنبي حيث منح لهذا 

والتعامل  ،الاستثماري اضافة إلى المساواة بين المستثمرين الاخير الحرية في اختيار مشروعه
 مع الاستثمارات بكل شفافية ومصداقية. 

اضافة إلى ذلك فقط بذل المشرع الجزائري قصار جهده لتشجيع الاستثمار الاجنبي 
عن طريق وضعه لترسانة من الضمانات والحوافز ولعل أهم هذه الضمانات يتمثل في 

ضافة إلى الضمانات القضائية التي تميزت بطابعها الجديد حيث استحدث الثبات التشريعي ا
المشرع الجزائري آلية جديدة تختص في الفصل في الطعون المقدمة من قبل المستثمر وهي 

لمحاكم إضافة الى انشاء قطب قضائي جديد والمتمثل في ا ،للطعون اللجنة الوطنية العليا 
 .13-22ا بموجب القانون التجارية المتخصصة والتي استحدثه

معززا بذلك ضمانات الاستثمار  09-08المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والإدارية 
 أكثر فأكثر. 

كما أعطى للمستثمر الاجنبي الحق في اللجوء إلى الطرق البديلة  والمتمثلة في 
الحوافز مجسدة في كما جاء المشرع الجزائري بمجموعة من  ،التحكيم والمصالحة والوساطة 

الأول يتعلق  ،انظمة تحفيزية للاستفادة من المزايا مقسمة بدورها لثلاثة مستويات مختلفة
أما الثاني فيتمثل في النظام التحفيزي للمناطق  ،بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية 

 طابع الهيكلي. التي توليها الدولة أهمية خاصة والنظام الثالث متعلق بالاستثمارات ذات ال
عن طريق استحداث شباك وحيد  ،فضلا عن ذلك تمت مراجعة الاطار المؤسساتي

على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يختص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات 
 الأجنبية وإنشاء منصة رقمية وذلك لضمان الشفافية في التعامل مع الاستثمارات. 
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أما فيما  ،جديدة التي أوكلت للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارناهيك على المهام ال
يتعلق بالمجل  الوطني للاستثمار فأصبح مكلفا باقتراح الاستراتيجية للدولة في مجال 

 الاستثمار وفي المقابل تتوج اشغاله بآراء وتوصيات. 
مشرع وفي ذات الاطار المتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية نجد أن ال

الجزائري قد قام بتسهيل وتبسيط اجراءات العملية الاستثمارية وذلك عن طريق إزالة كافة 
 ،حيث قام بدوره بإلغاء نظام التصريح سابقا ،العراقيل الإدارية التي تؤرق المستثمر الاجنبي

وجاء لنا بإجراء جديد وهو تسجيل الاستثمارات إضافة إلى حرص المشرع على المصلحة 
حيث فرض رقابة على المشاريع الاستثمارية بداية من إنجازها وصولا إلى  ،للدولة العامة

 استغلالها. 
وتبني مناخ  ،هنا تظهر رغبة المشرع الجزائري في تبني سياسة استثمارية حقيقيةو 

وذلك لضمان تنمية مستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني لمواكبة ،الاستثمار في الجزائر 
 في العالم.التطورات الحاصلة 

 وعليه تم اقتراح ما يلي: 
العمل على الثبات التشريعي بإخضاع الاستثمار لقانون دائم من أجل كسب ثقة المستثمر  -

 الاجنبي. 
 الفصل بين قانون الاستثمار المحلي وقانون الاستثمار الاجنبي.  -
توحيد القوانين المتعلقة بالاستثمارات للتسهيل على المستثمر الاجنبي لمعرفة القوانين  -

 الجزائرية. 
 أن يكون العاملون في هيئات الاستثمار على قدر من الكفاءة.  -
العمل على توحيد جميع الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب ولي  في قانون الاستثمار  -
 ويقلل من مخاطر الفساد. الشفافيةن هذا يعزز لأ
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 قائمة المصادر و المراجع 
 أولا : القوانين والمراسيم :

الجريدة  ،يتعلق بترقية الاستثمار  05/10/1993في المؤرخ ، 12-93مرسوم تشريعي رقم  .1
الذي الغى بموجب الأمر  10/10/1993الصادر بتاريخ  64العدد ،الرسمية للجمهورية الجزائرية 

الجريدة  ،المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم  20/08/2001المؤرخ في   03-01رقم 
 .22/08/2001لصادر بتاريخ ا ، 47العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية 

الجريدة  ،المتعلق بتطوير الاستثمار 2001غشت سنة 20المؤرخ في   03-01الأمر رقم  .2
 . 2001غشت سنة 22الصادر بتاريخ  ، 47العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية 

المعدل والمتمم ، 2008فبراير  25الموافق ل، 149صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم  .3
 .48الجريدة الرسمية  ، 2022يوليو  12في  13-22بالقانون 

الجريدة الرسمية  ،يتعلق بترقية الاستثمار  ، 2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16قانون رقم  .4
 .2016غشت  3الصادر في  46العدد 

يتعلق بإصدار  التعديل  ،2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  .5
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 2020صادق عليه في استفتاء أول نوفمبر الدستوري الم

 .2020ديسمبر  30الصادر في  82العدد  ،الديمقراطية الشعبية 
 2022يوليو سنة  24الموافق ل  ، 1443ذي الحجة عام  25المؤرخ في  18-22القانون  .6

يوليو  28الصادر بتاريخ  ، 50العدد ،الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية  ،يتعلق بالاستثمار ،
2022. 

يحدد ، 2022سبتمبر 4الموفق ل ،1444صفر  7المؤرخ في ، 296-22المرسوم الرئاسي  .7
 . 60الجريدة الرسمية العدد  ،تشكيلة اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها 

سبتمبر  8الموافق ل  ، 1444صفر  11المؤرخ في  297-22من المرسوم التنفيذي  .8
 . 60يحدد تشكيلة المجل  الوطني للاستثمار وسيره الجريدة الرسمية العدد ،2022

يحدد ، 2022سبتمبر  8الموافق لـ ،1444صفر  01المؤرخ في  ، 298-22المرسوم التنفيذي  .9
 .60الجريدة الرسمية العدد ،تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها 

 2022سبتمبر  08الموافق ل ، 1444صفر  01المؤرخ في  ، 299-22م التنفيذي المرسو  .10
يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات والتنازل عنها  وتحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة  ،

 المتعلقة بمعالجة الاستثمار.
 ،2022سبتمبر  8الموافق ل  ، 1444صفر  11المؤرخ في  ، 300-22المرسوم التنفيذي  .11

يحدد قوائم السلع و الخدمات غير القابلة للاستفادة  من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل 
 .60الجريدة الرسمية العدد  ،للاستفادة من ضمان التحويل 
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يحدد  2022سبتمبر 8الموافق لـ 1444صفر  11في  302-22من المرسوم التنفيذي رقم  .12
 .مزايا الاستغلال وشبكات التقييم وكيفيات الاستفادة منمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة 

  2022سبتمبر  8الموافق ل  ، 1444صفر  11المؤرخ في  ، 303-22المرسوم التنفيذي رقم  .13
متعلق بمتابعة الاستثمارات  والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات الالتزامات ،

 المكتتبة.

 الكتب :ثانيا :
مؤسسة شهاب  ،الأنظمة الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمار ،فوزي الحصري أحمد  .1

 .2017،مصر  ،الجامعية
المركز العربي للنشر ،"حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العام " ،أحمد كاظم السعدي  .2

 .2020،مصر ،الطبعة الأولى ،والتوزيع 
 2006،للاستثمار ،دار الخلدونية ،الجزائر عجة الجيلالي ،الكامل في القانون الجزائري  .3
دار  ،الاستثمار الاجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة ،عدنان داود محمد العذاري  .4

 ه.1437-م2016،الطبعة الأولى ،غيداء للنشر والتوزيع 
 .2013 ،الجزائر  ،دار هومة  ،الاستثمارات الأجنبية في الجزائر  ،عيبوط محند علي .5
إعداد وتقديم الدكتورة آية ،الإشراف العام الأستاذ الدكتور كريم خلفان ،مجموعة من الباحثين  .6

الجزائر  ،ألفا للوثائق ،الحقوق الاقتصادية في اطار تحقيق التنمية المستدامة  ،تفاني حفيظة 
2020. 

 
 والمذكرات الجامعية : ثالثا : الطروحات

أطروحة لنيل  ،مجال الاستثمار بين  التقييد والتحفيز تجربة الجزائر في  ،بن عميروش ريمة  .1
كلية الحقوق و العلوم  ،جامعة تيزي وزو  ،تخصص قانون ،شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية 

 .2023 ،السياسية 
ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين التشريع الداخلي و الاتفاقيات  ،شعبان صوفيان .2

جامعة ابو بكر ،تخصص قانون عام  ،نيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية أطروحة ل ،الدولية
 .2019-2018 ،تلمسان  ،بلقايد 

علوم  ،أطروحة ماجستير  –حالة الصين  –جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر  ،وسيلة بوراس .3
-2012سنة  ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،جامعة فرحات عباس سطيف ،اقتصادية 
2013. 
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 العلمية المقالاترابعا: 
شرط الثبات التشريعي في عقود  ،م.م محمد أشرف شيخو ،أ.م.د ڕۆژان عبدالقادر دزەيی  .1

مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن ،مجلة قهڵاى زانست العلمية  ،الاستثماردراسة مقارنة 
 2021لسنة  ، 02العدد  ،اربيل، كوردستان، العراق –الجامعة اللبنانية الفرنسية 

المجلة الأكاديمية للبحوث  ، 18-22ضمانات الاستثمار في اطار القانون  ،أمقران راضية .2
 19/03/2023،العدد الأول ،القانونية والسياسية 

 ، 18-22الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد  ،أمينة كوسام  .3
 .2022، 02العدد  ، 05المجلد  ،لمية الأكاديمية مجلة طبنة للدراسات الع

مجلة العلوم  ، 18-22الآليات الجديدة للاستثمار في ظل القانون  ،بوفاتح محمد بلقاسم  .4
 .  2023لسنة مارس  ،العدد الأول  ،القانونية و الاجتماعية 

 ،ة السعودية الضمانات العقدية للاستثمار الأجنبي في المملكة العربي،سامية عوض محمد حسن  .5
 المملكة العربية السعودية   ،مجلة البحوث كلية الآداب 

المعدل  22/13"وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون  ،صديقي عبد القادر  .6
المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية المجلد  ،والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والادارية "
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 13_12رؤية اسلامية ، –الدولي الأول تحديات تمويل الاستثمار في بيئة الأعمال المعاصرة 
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 الملخص: 
حيث  ،ةالاقتصادي ةالتنمي ةيلعب الاستثمار الاجنبي المباشر دورا هاما في عملي

وبهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات  ،يعتبر للجزائر مصدر رئيسيا لتدفق رؤوس الاموال
النظر في قانون الاستثمار  ةعادإ و  ،التشريعيةتبنت الجزائر العديد من الاصلاحات  الأجنبية

ولهذا سنحاول من خلال موضوع  ،هدف تحسين مناخ الاستثمارب، 18-22صدار القانون إو 
وعرض  ،التنميةالاقتصاديةفي تحقيق  بعةالمتالسياسةالاستثماريةالبحث تسليط الضوء على 

 لياتوالآ ،منحها المشرع للمستثمر الأجنبي  اتمبادئ وضمانمنه القانون الجديد من ضما ت
ن ننسى الجانب الاجرائي أدون  ،والمزايا الأنظمةالتحفيزيةو ،الجديدةالمستحدثةوالأجهزة

 المستحدث من قبل المشرع الجزائري.

Summary: 

Foreign direct investment plays an important role in the process 
of economic development، as it is considered a major source of 
capital flow، and in order to attract more foreign investments، Algeria 
has adopted many legislative reforms، revised the investment law 
and issued Law 22-18، with the aim of improving the investment 
climate، and therefore we will try through the research topic to shed 
light on the investment policy followed in achieving economic 
development، and to present the principles and guarantees، Without 
forgetting the procedural aspect introduced by the Algerian legislator.
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